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لإهداء 


أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع 
إلى روحي الوالدين الكريمين: 
الحاج البشير بن محل بن قدّور, 
وفاطمة بنت ل بن علي 


براهم 


شكر وتقدير 


أتقدم بخالص شكري الوفير وتقديري الكبير إلى شيخت الفاضلين الكريمين: 
الأستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مهاوات, والدكتور ياسين بن محد باهي على قبولهما 
لقراءة ومراجعة هذا الكتاب, وما أسدياه لى من توجهات وملاحظات, وقد أخذت 
بأغليها لا سما ما اتفقا عليه منها. 

؟ أتقدم بشكري الجزيل إلى الزوجة الفاضلة التي هيّأت لي الو والمناخ 
للبحث والدراسة والكتابة» والتى كانت طالما تتنازل عن كثير من حقوقها في سبيل ذلك. 

كا لا أنبى أن أشكر الأستاذ والصديق: شعيب بن حسين, الذي طالما أتعبته معي 
في استشارات؛ وطلب توجيهات منه. فيا بخص تقنيات القن على جهاز الحاسوب. 

إلى كل هؤلاء أقول: جزام الله عنى خير الجزاء. وجعل ذلك في ميزان 
حسناتك, ولا أسى جميلكم هذا ما حييت, وأنا مدين لك بكل ما قدّمتموه لي من دعم؛ 
حتى خرج هذا الكتاب في هذه الحلّة الببية. 


إراهيم 


تقريظ الأستاذ إلدكتو عبد إلقادر بن خليفة مهاوات 
أستاذ الفقه وأصوله ومدير الدّراسات بمعبد العلوم الإسلاميّة 
جامعة الوادي (الجزائر) 


الحمد لله وكتى. والصّلاة والسّلام على نبيّنا المصطفى. وعلى آله وححبه ومَنْ 
بآثاره اقتفى. أمنا بعد: 
فإنَ الأخ الكريم؛ الصّديق العزيز؛ التاميذ الوفتٍ؛ الإمام المفيِّش؛ الباحث 
المقتدر؛ إبراههم قعري -حفظه الله تعالى ونفع به- قد أسعدنى بنسخة أُوَليَةٍ كاملقٍ من 
كتابه الموسوم ب "أحكام التختم في الفقه الإسلامي". وطالبني بقراءته وتقويمه وتقييمه 
فأخذتٌُ لنفسي -مع كثرة الشّواغل- الوقت الكافي لذلك؛ بحيث مسحتُه من الجلدة إلى 
الجلدة, متنا وهامشّاء وأعطيتٌه من وقتي وجبدي شينًا ليس باليسير؛ عق ألفيثه عملا 
يستأهل أن يُصرف فيه ما ذَُكِرَ. 
ويمكن لى أن أجمل مظاهر الجودة فيه من خلال الأمور الآتية: 
- الكاتب متمكِّنٌ لغويًا وأصوليًا وفقبيّاء مع مستوى محتزم جدًا تفسيريًا وحديثيا؛ 
لذلك سيّجد القارئ فقبًا مؤصّلًا في قالب لغويّ راق. 
- المكتوب اتحدت منهجيّة تحريره الجتدة من البداية إلى التباية» وتوازن كمّه المورّع 
على مباحثه الأربعة. 
- ارتباط المادّة العاميّة المقدّمة ب(أحكام التختم) رأسًا وعدم الحياد عنهاء مع استقراء 
كبير لجزئيّات الموضوع؛ إذ لا أكاد أذكّر مسألة ذات صلة به قد أهملها. 
- الموضوعيّة والتجرّد التاقئْن أثناء عض ومناقشة الآراء والأدلّة؛ إذ يقجه الكاتب إلى 
البحث عما براه أقرب إلى الصّواب دون أحكام مسبقة. 
- وفرة المصادر والمراجع المستخدّمة فعلًا في معالجة الإشكالية بفروعهاء وتنقعت بين 
القديم والحديث؛ ومسحت كمًا معتبرًا من أتهات كتب المذاهب الفقبيّة الأربعة. 
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- عناية الباحث بشرح الغريب الوارد في منقولاته من آياتٍ وأحاديثٌ ونصوص 
فقهيَة؛ بحيث يجعل المطلع على بحثه يستوعب وينتقل بين طيّاته بأريحيّة تاقة. 
- مِنْ تحسينتات الكتاب الذي يُعَد إنجارًا أكادميًا بامتياز: تقديم تراجم مركّزة لعددٍ 
من أعلام الفقه المذكورين في مثنه. لا سا غير المشاهير منهم. 
هذه الميزاثُ التى تجقل بها الكتاب وغيزهاء أمكنثى من وضفه بأنّهِ أشبه ما 
يكون بوجبة متكاملة في بابهاء قدّمها لنا الشيخ إبراهم جوأة الله اخبيةا. خاضة عندما 
اطلعتُ بشكلٍ سريع على النّسخة المعدّلة التي يود نشرهاء ووجدثه فيها قد تنتع بنَفْسِهِ 
المعبود سائر الملاحظات التى أسديئها له وأخذ بأغَلبها. 
ختاما؛ أسأل الله له مزيد توفيق وسدادٍ وركةٍ سواء في العمل لها يُطبع ويُنشر 
ويُتداول» أو فها يستقبل من إنتاجاتٍ وأعمالي وإنجازات, كا أسأل الله أنْ أراه في أعلى 
المراتب العاميّة والمهنيّة؛ فهو بها جديك وأصلى وأسم على سيّدنا مد. وعلى آله وصحبه 
الععرن ا لمك سرف العا 


وكتبه الأستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مماوات 


في وادي سوفء ليلة الأحد 4 صفر 1443ه الموافق: 12 سبتمبر 2021م 


تقريظ إلدكتور ياسين بن محمد باهي إستاذ إلفقه 
وصوله بمعهد العلوم الإسلامية 


جامعة الوادي (الجزائر) 


لكين اتشرنت الغالمين برو السلةة والبيلاة تعلخ سق الأولر واللخرري نا يعاد 

فقد عبد إل أخي الشيخ الفاضل إيراهيم قعري بكتابه الموسوم ب: "أحكام الّكَمْ 
في الفقه الإسلامي", فقرأته كله فألفيته بحثا رصينا يدل على مُكنة الشيخ في التعامل مع 
النصوص الشرعية والفروع الفقبية وَفق منبجية محكمة جداء ولغة سليمة سلِسة تتناسب 
مع عصرناء وليس هذا المستوى الراقي بغريب عن الشيخ عند من يعرفه. 

هذاء وما تجدر الإشادة به حول هذا العمل أن الشيخ تناول المسائل بنفّس 
واحد دون أن يضعف قامه. أو يحيد عن منبجيته, كذلك كان موضوعيا في تعامله مع 
الأقوال والمذاهب الفقبية» فعلى كثرة المسائل وتنوعها وجدته ثابتا على المسار الذي 
رسمه لنفسه في التعامل مع تلك الأقوال والمذاهب. 


إن الشيخ وَقق في جمع الكثير من المسائل المتعلقة بالخاتم» وهو بهذا العمل يغطي 
جانبا مهما ما تعم به البلوى؛ فأوصي طلاب العام بقراءة الكتاب؛ لأنه يربي الملكة الفقبية 
لدههم؛ ولستُ مبالغا إن قل بأنّ الشيخ كتب بقام العلم المؤصّل المققّد لفقبه, كا أوصي عاقة 
الأّمة بقراءة الكتاب؛ لأنّهِ لا يوجد منّا من لا يحتاج معرفة الأحكام الفقبية المتعلقة بالخاتم . 
دوق اسن اله أقار لك فى لوانت رعو يعي 1ن وأسالد انتمارك اق 
تأليفه ليع به النفع. إنه ول ذلك والقادر عليه والحمد للّه رب العالمين. 
كتبه بوادي سوف الدكتور: ياسين بن مد باهي 
الفاتح من شهر صفر الخير 1443ه 


الموافق للثامن من شهر سبتمبر 1م 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من هده اللّه فلا مُضِلَّ لى ومن يضلل فلا هادي 
تنبو افيه أن لذ إله إلأالسيمته 9 قراراك لت أن عدا عند وسو لد أماابعلة 

فقد قال صاحب اللسان: "وام وامخاتم وامخاتم واحتاتام والِيتامٌ: من الحلي؛ 
كأنه أول وَهْلة حت به فدخل بذلك ف باب الطّابع. ثم كثر استعماله لذلك؛ وإن أَعِدّ 
الخاتم لغير الطّبع"0", ؛ والنّحَم: فير 2 كم ؛ أي لبس اخاتم في الأصبء” . 

وقد جاء في كتب التارييخ والأدب الإنسانى ما يدل على أن وجود الخاتم 
واستعماله كان ضاربا بعمق في تاريخ الإنسانية وحضاراتها المتعاقبة» فنهم من زعم أن 
ذلك راجع إلى بدايات الخلق الإنساني؛ حيث ذكروا أن ذلك يعود إلى سيّدنا آدم أبي 
البشرية عليه السّلام”, م ذكروا أنه عبد بخاتمه إلى ابنه شيث حين حضرته الوفاة. 

وقد كان الاستعمال البشري للخاتم لعدّة أغراض؛ فقد ذكر ابن خلدون أن 
الخاتم كان من الأطط السلطانية» والوظائف الْمَلوكيّة وقال: "والكتم على الرسائل 
والصكوك معروف قبل الإسلام وبعده"” . 


جاء عن أنس ذف أنه قال: "كتب النى عَيْلُهِ كتابا أو أراد أن يكتبء فقيل له: 


(1) ابن منظور, لسان العرب. 163/12. 

(2) ينظر: مد رواس قلعجي وحامد صادق قنبي؛ معجم لغة الفقباء. ص124. 
(3) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص66. 

(4) ينظر: النويري» نباية الأرب في فنون الأدب. 36/13. 

(5) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, 326/1. 
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إنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوماء فاتخذ خاتما من فضة, نقشه: مد رسول الله كأني أنظر 


إل بياضه : 


ثم إن خاقه مَِّه انتقل إلى خلفائه من بعده؛ أبى بكر, وعمر, وعفان؛ حتى سقط 
من عفان في بئر أرييس/*, كا جاء في حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: "اتخذ رسول 
الله َيِه خاتما من ورق, وكان في يده. ثم كان بعدٌ في يد أبى بكر ثم كان بعد في يد عمر, ثم 
كان بعل في يد عنان» حتى وقع بعد في بئر أريسء نقشه: مل رسول اله" , 

وا اذ امخلفاء من بعد خواتم خاصّة بهم؛ اقتداءً برسول الله يلهِ. 

كا استعمل الخاتم أيضا لغايات دينية؛ حيث كان رجال الدّين من كبار سَدَنَة 
المعابد, والكبنة؛ والأحبار, والقساوسة يلبسون الخواتم الخاصّة التى ترمز إلى مكانتهم 
التّينية الّفيعة. ا جرى العاماء والفقهاء والقضاة والزهاد والصّلحاء في الإسلام على 
التحلى با خاتم اقتداءً بالنى عَينه . 


وما استُعمل له الخاتم أيضا إلى جانب ما سبق استُعمل لأغراض اجتاعية؛ 
حيث تثَّل ذلك أكثر ما يكون بالزواج, فقد عُدَ الخاتم رمزا لعقد الرّيحة لدى المصريين 
القدماء. واليهود. وأكثر الجتمعات الأوروبية؛ حيث كان شديد الاعتبار عندهم, فنجد 


بعض الانجليز لا يعتبرون الرّيحة ثابتة ما لم يكن فيها خاتم, متا يدل على أن ما اننشر 


(1) رواه البخاري في صحميحه؛ كتاب العام. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العام بالعام إلى 
البلدان. حديث رقٌّ: 65 24/1. 

(2) بثر أريس: أريس بفتح الهمزة وتخفيف الراء؛ بثر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة. 
لطبي شرح المشكاة, 2914/9. 

(3) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. باب نقش الخاتم, حديث رقٌ: 25873 157/7. 
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عند المسامين من عادة خاتم الخطوبة دخيل علهم, وعلى تقاليده”'". 

ولا شلكٌ أننا نرى اليوم عادة ببس الخاتم لا تزال منتشرة بين النساء والرجال؛ فنهم 
من يفعل ذلك معتقدا أن ذلك سنة مندوب إلههاء ومنهم من يلبسه جرد الرّينة, وأيًّا كان 
قصد لابسه. فإن أبس الخاتم لا شك له أحكامه الفقبية الخاصّة به التتي تطرق لحا قفهاؤنا في 
أبواب شتى من الفقه الإسلامي, لا سها في باب اللباس والرّينة ومن هنا جاءت هذه 
اليّراسة التي ستسلّط الضوء على هذه القطعة التقدية التتي يجعلها المرء في أصبعه, وما يتعلق 
بها من أحكام فقبية» وقد وسعتها ب"أحكام لتحم في الفقه الإسلامي". 
أولا- أهمية الموضوع: تكبن أهمية الموضوع فيا يخصّ الخاتم من أحكام شرعية تتعلق 
بالحلال والحرام» الذين تعبّدنا لله بهماء 6 يتعلق بموضوع التَحُمْ أحكام شرعية تكاد نسُ 
كل العبادات والشعائر الكبرى للدين؛ من صلاة؛ وزكاة, وج. وجنائز. 
ثانيا- إشكالية البحث: إن الذي يلقي إطلالة مبدئية على موضوع النََّمْ يثير الفضول 
العامي لديه الكثير من الإشكاليات الفقبية المتعّقة بالموضوع, لعل أهمها ما يأق: 
1-هل الأصل في الفضة التي تُصنع منها خواتيم الرجال أساسا الحل بالنسبة إلههم أم الحرمة؟ 
2- هل كل ما يصلح أن يكون خاتما؛ كالحديد, والنحاس, والأحجار الكريمة, يجوز التخةٌ 
به شرعا أم لا؟ 
3- هل هناك وزن معيّن لا يجوز تجاوزه شرعا بالنسبة للخاتم أم أن الأمر متروك للعرف 
والاختيار الشخصي؟ 
4- هل يُباح للرجل أن يتختم بأكثر من خاتم أم لا؟ 
5- ما الأحكام الشرعية الي تخص التنَمُ بما له علاقة ببعض كبريات العبادات والشعائر 
في الإسلام؟ 


(1) إلى غاية هنا مقتبس من: محد محمود الدروبي» نقوش خواتم أهل العام -دراسة تحليلية- (مقال), 
ص156-155. 
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وقد حاول هذا البحث الإجابة عن كل هذه الإشكاليات وغيرها مما جاء منثورا 
فى صفحات هذا البحث. 


ثالثا- أسباب اختيار الموضوع: يرجع أساسا سبب طرقي للبحث في هذا الموضوع إلى 
أنني وأنا أكتب في شرح نظم "أسبل المسالك على مذهب الإمام مالك" للعلامة الشيخ 
عد البشّار رحمه الله تعالى» وكان قد تناول موضوع خاتم الفضة بالنسبة للرجال في قوله: 


7 ل كخم لل ا ور 0000 
وَحِلِة الج ال بال قن لا خاتم الفِضَّة دِرْحمَيْنٍ 


فقد تناول في ذلك أن مما يجوز للرجل التحلّي به من التقدين؛ وهما الذهب 
والفضة, هو خاتم الفضة بقيدين اثنين هما: 
أولهما: أن لا يتجاوز وزن الخاتم درهمين من الفضة. 
ثانهما: أن يكون اخاتم متحدا؛ أي لا يتخ الرجل بأكثر من خاتم, ولو كان وزنهما 
لا يتجاوز درهمين. 
وما هو معروف عن المنظومات والمتون أنها تكون مختصرة ومقتصرة على أمبات 
المسائل في أبواب الفقه. متا أثار لديّ الكثير من الإشكالات والتساؤلات؛ من ذلك: 
ماذا لو كان وزن الخاتم يزيد عن درهمين؛ هل هناك من الفقباء من أجاز ذلك؟ بل ما 
هو مستند المذهب في منع ما كان أكثر من درهمين؟ وكذلك الشأن بالنسبة لمنع 
المذهب من تعدّد الخاتم بالنسبة للرجال. 
وهكذا كآما بحثت مسألة فتحت على أبوابا أخرى من الإشكالات في الموضوع, 
وقد أشرت إلى جملة منها في حديثي عن إشكالية البحث, وهكذا حتى تجمّع لدي كي لا 


)0( اليَرْه: قطعة نقدية من الفضة, وزنها 6 دوائق - 48 حبة - 2,979 غراما. د رواس قلعجى وحامد 
صادق قنيى؛ معجم لغة الفقباءء ص208. فيكون وزن الدرهمين: 5.958 غراما. 
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بأس به من مادّة الموضوع: فارتأيت ترتيها وتبويهها وجعلها في كتاب مستقل؛ فأسال الله 
العلي القدير أن يرى هذا البحث النور وينفع به المسامين عموماء وطلبة العام خصوصا. 
رابعا- أهداف البحث: تبدف هذه الدراسة إلى ما يأتى: 
1- تبصير القارئ الكريم إلى أن شريعتنا الغراء ما تركت شيئا مهما كان يبدو بسيطاء إلا 
وأحاطته بجملة من الأحكام الشرعية حتى يكون المسام يدين لله عز وجل في كل شيء في 
أكله. وشربه, ونّبسه. حتى في هذه القطعة المعدنية التي يجعلها في أصبعه. 
2- تبصير المسام بأن هناك أمورا تتعلّق بالخاتم على وجه المخصوص, قد لا يلقي لما بالا ولا 
يدور بخلده أن لها حكا شرعيا قد تناوله فقباؤنا الأجلاء بالتفصيل والتدليل من مختلف دلائل 
الشريعة الإجمالية؛ من كتاب. وسنة» وقياس, وسبٍّ للذرائع» إلى غير ذلك. 
خامسا الدراسات السابقة: لم أعثر فهاكتب في الموضوع استقلالاً من الناحية الفقبية, 
إلا على كتاب واحد, وهو "أحكام الخواتيم وما يتعلّق بها" لابن رجب الحنبلي (ت: 
5 م). طبعته الأولى سنة 1905ه/1958م من طرف دار الكتب العامية, بيروت 
بابنان؛ بتصحيح وتعليق أبي الفداء عبد الله القاضي. وهو كتاب يقع في (175) صفحة 
بخط كبير بمقدمة الْمُصّجَّح والْمُعّق والفبارس, وإذا نزعنا منه المقدمة والفهارس فإنه 
يتبقى منه حوالي (130) صفحة, وه أصل الكتاب, وهذا ناهيك عن المساحات 
الواسعة النِي شغلتها تعليقات وتخريجات الأحاديث والآثار التي قام بها المصجّح. 

وقد كان الكتاب في أغلبه على مذهب الإمام أحمد من قبيل المقارنة النازلة 
داخل المذهب الحنبلي. 

وقد تميزت دراستي ببسط أقوال الفقباء في كل مسألة, لا سيا فقباء المذاهب 
الأربعة. مع تفصيل أدلة كل قول ومناقشته كاما أمكنني ذلك؛ واختيار ما أراه مؤيّدا 
بالنصوص الشرعية والأدلة النظرية. 
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سادسا منهج البحث: استخدمت في هذا البحث المناثح الآثية: 

1- المنبج الاستقرائي: استعملته في جمع المادة العامية ذات الصلة بموضوع البحث, 
خاصة فيا يتعلق بتتبع النصوص الشرعية التي لحا علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بالموضوع, وكذا عند البحث عن آراء الفقهاء في مسائل الموضوع محل البحث. 

2- المنبج الوصفي : استعملته عند تصوير وعرض أقوال وآراء وتصوّرات الفقباء لامسائل 
المتعلّقة بموضوع البحث, وتصوير اختلافهم في كل مسألة من المسائل؛ »ا استعملته في 
تصوير اختلافهم في ذات المسائل. 

3- المنهج المقارن النقدي: استعملته عند مقابلة آراء الفقباء بعضها ببعض في سائر 
مسائل الموضوع لأنتهي في نهاية المطاف لاختيارٍ من تلك الآراء ما يتأيّد بالنصوص 
الشرعية والأدلة النظرية. 

4- المنبج التحليلي: استعملته عند تحليل النصوص الشرعية والآراء الفقبية. 

سابعا- منهجية البحث: التزمت في كتابة بحشي بالممهجية المعروفة في البحوث 
الأكاديمية, وأذكر في هذا المقام ما اختص به هذا البحث: 

1- لا أستدل إلا بالأحاديث الصحيحة والحسنة, وأكتفي بذكر مصدر واحد إذا كان 
الحديث ني أحد الصحيحين؛ وما عدا ذلك أكتفي كذلك بذكر مصدر واحد وبع 
ببيان الحم عليه من قِبَلٍ أهل الصّناعة الحديثية. 

2- الاقتصار على ذكر الراوي الأعلى للحديث. 

3- أنني أقدم في الإحالات كتب التفسير ثم تلهها شروح الحديث؛ وذلك لشرفهماء وأما ما 
عدا ذلك من كتب الفقه فإنى أقدم الأقدم وفاة إذا كان داخل المذهب الواحد, وإذا 
تعلّق الأمر بمختلف المذاهب فإنتى أقدم المذهب الأقدم نثأة؛ فأقدم الحننى على 
المالي, والمالي على الشافبي وهكذا. ْ 

4- لا أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في المتن إلا للفقهاء غير المشهورين في تقديري؛ لا سها 
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من شدًا' منهم برأي خالف فيه الجمهور؛ وذلك حتى تُعرف مكانته العامية: أمنا ما 

عدام فلا أترجم ل وذلك تخفيفا على الهامش من الثقل. 

5- أنني في كل مسألة من المسائل أبتدئ فيها بتحرير المذهب المالي, وأطلق عليه لفظ 

"المذهب" دون قيد, وأيها ورد هذا اللفظ في سائر مواضع الكتاب فإنني أقصد به 

المذهب المالي, وأما المذاهب الأخرى فإنني أصرح بنسبتها إلى أصحابها؛ فأقول مثلا: 

مذهب الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة, )ا أنسب الأراء التي انفرد بها بعض الفقهاء إلى 

أصحابها بأسمائهم الشخصية. 

6- كل ما أحلت فيه على غيري. فهو من أقوال وأفكار غيري» وما لم أحل فيه على أحد 

فهو من بئات أفكاري, وقد يكون ذلك تصريحا؛ فأقول مثلا عبارة "وني تقديري". وقد يرد 

ذلك تعليقا على فكرة من الأفكار أو تحليلا لما ويكون ذلك بعد وضع علامة ترقيم 

الإحالة» وفي الغالب يكون ذلك بعد إيراد عبارات: "ويُناقش", "ويجاب". "ويرد"؛ وكل 

ذلك من أجل الأمانة العامية؛ حتى يز القارئ الكريم ما كان من كيسي عتا هو من 

كيس غيري. 

ثامنا- حدود البحث: التزمت بفقه المذاهب الأربعة في الأغلب الأ منه. وفي بعض 

الأحيان أتعرض لرأي الظاهرية. 

تاسعا- خطة البحث: بعد توكلي على اللّه للكتابة في الموضوع, سرت في كتابته وفق 

خطة رأيت أنها متوازنة» جاءت في شكل مقدمة: وأربعة مباحث وخاتقة: وفهارس 

فنية» وفها أت عرض موجز لها : 

- المقدمة: فيها بيان لأهمية الموضوع, وطرح لإشكاليته وذكر لأسباب اختياره؛ والأهداف 
المرجوة منه. والدراسات السابقة له. وموقع البحث منهاء والمنهج المتبع في معالجة 


(1) ليس المقصود بالشذوذ ضعف القول الذي ذهب إليه هذا الفقيه. فلرما اخترت مذهبه, وإن كان 
قد خالف الجمهور في ذلك. 
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مسائله, والمهجية التي سرت عليها في تحريره. وضبط حدوده. وعرض مختصر لخطته. 
وإشارة إلى أثم الصعوبات التي حاولت إعاقة مساره وتوضيح لكيفية تجاوزها. 
المبحث الأول: تناولت فيه حكم تحلي الذكور بالذهب والفضة, وما يجوز التخثّم به. وما 
لا يجوز وقد قسّمته إلى مطلبين, خصّصت الأول منهما لعرض أقوال الفقهاء في حم 
تحلي الذكور بالذهب والفضة, كا تناولت فيه أقوالهم في حك نس خاتم الفضة بالنسبة 
للرجال, كا جعلت الثاني منهما لعرض أقوال الفقهاء في حك تتم الرجال بالفضة المشتملة 
على الذهب, وحك النّحثم بالحديد والنحاس والأجار الكريمة. 

الملبحث الثاني: تعلق بأحكام تخصّ ذات الخاتم, وفيه ثلاثة مطالب, تناوات في 
أولها عرضا لأقوال الفقباء في حدّ وزن خاتم الفضة المأذون فيه شرعا للرجال. ‏ 
تناولت فيه أقوالهم في حك تعدّد ال خاتم بالنسبة للرجل؛ وجاء المطلب الثاني لعرض 
أقوال الفقباء لأحكام اختصّت بفصٌ الخاتم ونقشه, وكان ثالتها لعرض أقوال الفقهاء 
لأحكام تعلّقت بلّبس الخاتم وكيفيته. 

المبحث الثالث: خصّصته لما يتعلّق بالخاتم من أحكام تخصّ الطهارة, وفيه ثلاثة 
مطالب؛. جاء أولها لعرض أقوال الفقباء في أحكام تخصٌ الخلاء ودخوله ببخاتم 
منقوش عليه ذكر اللّه عزّ وجل, وتناولت في ثانيها عرض أقوال الفقباء لما تعلق 
بالخاتم من أحكام تخصّ الطهارة المائية والترابية» وأما ثالثها فقد كان لعرض أقوال 
الفقباء في حكم مسن احدث الخاتم المنقوش بشيء من القرآن. 

المبحث الرابع : تناول ما يتعآق با خاتم من أحكام تخصٌ العبادات, وفيه أربعة مطالب, 
كان أُومما لعرض أقوال الفقهاء لأحكام تعلق با خاتم فيا يخصّ الصلاة. وجاء ثانهها لعرض 
أقوال الفقهاء في حم زكاة الخاتم المباح لبسه شرعاء وأما ثالثها فقد تناول أحكاما تتعلّق 
بالمخاتم فب يخصٌ الحج, كا كان رابعها قد تناول أحكاما تتعق باخاتم تخصٌ المجنوز. 
الخاتمة: تناولت فيها أهم النتائج التي توصل إليه البحث. ا ذكرت فيها ما أراه 
مناسبا من التوصيات. 
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حادي عشر- صعوبات البحث: صحيح أن الموضوع قد يبدو في ظاهره بسيطا؛ فهو 
يتعلّق بتلك القطعة النقدية الصغيرة التي يجعلها المرء في أصبعه. ولكن من الصعوبة 
بمكان الإحاطة بجميع مسائله المتنائرة في أبواب شتى من كتب الفقه الإسلامي؛ من 
لباس؛ وطهارة» وصلاة, وزكاة» وجء وجنائز وغيرها من أبواب الفقه. وفي بعض الأحيان 
أمكث الساعات الطّوال؛ بل الأيام للعثور على نص فقبي ني مذهب من المذاهب 
لمسألة معيّنة, وأحيانا بعد طول عناء وبحث أرجع بختّي حنين, فأضطر لتخريج المسألة 
على أخرى مشابهة لما عندهم, ومع ذلك أرجو أن أكون قد وَبّقت في تناول هذا 
الموضوع, ودراسته دراسة عامية منهجية. 

ومهما يكن من أمر فبذا جهد بشري يعتريه التقص والقصور, فإن وُفّقت فإن 
مرجع ذلك لله عرّ وجل ثم لأساتذتي ومشايني الذين تعأّمت عليهم كيف أتناول هكذا 
مواضيع بحثية عامية منهجية مقارنة» وعلى رأسهم أستاذيّ الفاضلان: الأستاذ الدكتور 
عبد القادر بن خليفة مهاوات؛ والدكتور أمير بن مد شريبط -حفظهما الله ورعاهما ونفع 
بهما- وغيرهما من مشايني وأساتذق الذين كنت أستشيرهم في كثير من القضايا العامية 
والمنهجية. ومنهم شيخنا الأستاذ الدكتور إإراهيم رحماني مدير معهدنا للعلوم الإسلامية 
بجامعة الشهيد حمّة لمخضر -حفظه الله ونفع به وسدّد خطاه في إدارة معبدنا الفتي. 

وق الأعين أرجو أت يكوة هذا اليف عا فصوت بةوجة الدعر وجل وده 
لا شريك له. فكل شيء ما خلا الله باطل؛ ؟ أرجو أن ينفع به المسامين عامة, وطلبة 
العام خاصّة, إنه هو ول ذلك والقاكو طلنه وكتعول وذ قرة النيالت العلي العظيم . 


إبراهم بن البشير قعري 
البتّاضة في: 04 ربيع الثاني 1442ه 


الموافق: 20نوقبر 2020م 
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اطبحث إلأول: 
حكم تحلي الذكور بالذهب وإلفضة 
وخاتم إلغضة 
مما يجوز التخثم به وما لا يجوز 


ويشتمل على مطلبين: 

" المطلب الأول: حك تح الذكور بالذهب والفضة عموما وخاتم 
الفضة خصوصا. 

" المطلب الثاني: حم تم الرجال بالفضة المشتملة على الذهب 
والنّختم بالحديد والنحاس والأجار الكرية. 























إططلب الأول: 


حكم تحلي |لذكور بالذهب وإلفضة عموما وخاتم 
إمضة خصوم 


لما كان الخاتم يُتَخذ في الأغلب الأعم من الذهب والفضة, ارتأيت أن أتناول في 
هذا المطلب أقوال الفقباء في حك التَّحلٍ بالذهب والفضة بالنسبة للذكور, كا نتناول 
فيه أقوال الفقباء في حك خاتم الفضة على وجه التّحديد, ثم أدلة كل قول من الأقوال 
في كلّ من ذلك مع مناقشة أدلة كل قول, ثم نقوم باختيار القول الذي تؤيده النصوص 
الشرعية والأدلة النظرية؛ وفيه فرعان: 


الفرع الأول : أقوال الفقهاء في حك تح الذكور بالذهب والفضة 

نتعرض في هذا الفرع لأقوال الفقباء في حم تحلي الذكور بالذهب والفضة. 
أولا- حك تح الذكور بالذهب 

يز هنا بين الذكور البالغين والصّبيان الذين لم يبلغوا بعد. وتفصيل ذلك فيا يأى: 
1- حك حلي الذكور البالغين بالذهب: يحرم التحلي بالذهب على الذكور البالغين, 
ومن الأَدلّة التي دلت على تحريمه ما يأى: 
الدليل الأول: علي بن أبي طالب #* أن النبي َه أخذ حريراء خبعله في يمينه» وأخذ 
ذهباء لخجعله في ثماله. ثم قال: إن هَلَّن حَرَامٌ على ذُكُورٍ أُمتِي>”". وزاد ابن ماجه 


(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب اللباس, باب في الحرير للنساء. حديث رقّ: 4057؛ 165/6. قال 
محققو السئن الأرنؤوط ومن معه: "صحيح لغيره". 
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وغيره: حدجِلٌ لإتاثي»”". 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة 2 عن النبي: َه "أنه نبى عن خاتم الذهب 
الدليل الثالث: عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مي رأى خاتما 
من ذهب في يد رجل؛ فنزعه فطرحه وقال: حيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جنر من تار فَيَجْعَلُها 
في يَدِهِ>: فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله قله خذ خاتقك انتفع به. قال: لا 
والدزالة اخذه أبذا نون ريه سول اللاي 


2), 


فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على حرمة تحلي التتجال بالذهب, فنها ما هو 
صريٌ في لفظ التحريم. ومنها المفهوم؛ وذلك بترتيب العقوبة الشديدة على ذلك 
كقواه ييه <يَغْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جمرةٍ مِنْ تار فَيجْعَلَا في يَدِِ>. وترتيب العقوبة لا 
يكون إلا على محرّم . 
الدليل الرابع: الإجماع؛ فقد نقل بعضهم الإجماع على تحريم التّحلٍ بالذهب للرجال؛ 
من ذلك ما قاله ابن عبد البر: "وأما لتحم بالذهب فلا أعام أحدا من أمّة الفتوى أجاز 
ذلك للرجال"”, وقال النووي: "أجمع المسامون على إباحة خاتم الذهب للنساء. 
وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حي عن أب بكر بن مد بن عمر بن مد بن 
حزم" أنه أباحه. وعن بعض أنه مكروه لا حرام, وهذان النقلان باطلان؛ فقائلهما 


(1) رواه ابن ماجه ني ستنه؛ أبواب اللباس؛ باب لبس الحرير والذهب للنساء. حديث ورقّ: 3595 
5-76 قال محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "صحيح لغيره, وهذا إسناد حسن". 

(2) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. باب خواتيم الذهب, حديث رقٌّ: 5864 155/7. 

(3) رواه مسام في ححيحه. كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب, حديث بمٌّ: 2090, 1655/3. 
(4) ابن عبد البر» الاستذكار, 303/8. 

(5) أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم؛ من سادات التابعين وكان ثقة من أهل الحديث, ولي القضاء في 
ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة توفي سنة: 120ه في خلافة هشام بن عبد الملك, وهو ابن 84 سنة. 
ينظر: ان سعد, الطبقات الكبرى, 127-126/5. وابن حبان؛ مشاهير عاماء الأنصار. ص125. 
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2- حك تحلية الصبي الذكر بالذهب: 
المذهب جواز تحلية الصبى الذكر بالذهب مع الكراهة'”. 


وقيل: يحم إأباس الصى الذهب, وهو قول في المذهب”", ومذهب الحنفية, 


ووجةٌ عند الشافعية"؛ ومذهب الحنابلة9 . 


وقيل: يجوز إلباس الصبي الذهب بلا كراهة ما لم يبلغ» وهو قول في المذهب”, 
وأححٌ الوجوه عند الشافعية”*» ورواية عند الحنابلة”. 


وقيل: يحرم ذلك إن بلغ سبع سنين, وإلا فلاء وهو الوجه الثالث عند الشافعية”". 


دليل من قال بجواز تحلية الصبي الذهب مع الكراهة: قالوا: أما ننفي التحريم عنهم 
فلرفع التكليف, وأما كراهيته فَِئَلًا يعتادوه. فيعشر فطائهم عنه'". 


(1) النووي, المنباج شرح صحيح مسام بن الحجاج, 65/14. 

(2) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوق, 62/1. 

(3) ينظر: اللخمي, التبصرة» 873/2. والحطاب. مواهب الجليل» 124/1. والدسوق» حاشية 
الدسوقي. 62/1. 

(4) ينظر: ابن ودود الموصلي؛ الاختيار لتعليل امختار» 159/4. وابن عابدين, رد انحتار» 362/6. 

(5) ينظر: النووي, اجموع, 435/4. 

(6) ينظر: الهوتي, كشاف القناع» 282/1. 

(7) ينظر: الحطاب, مواهب الجليل؛ 300/2. قال الحطاب: "وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: 
وحلية الصبيان من المباح على المشهور". 

(8) ينظر: النووي» الجموع, 4.. 

(9) ينظر: شمس الدين ابن مفلح, الفروع؛ 71/2. 

(10) ينظر: النووي, الجموع, 436/4. 

(11) ابن العربي؛ القبسء 1104/3. 
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الأدلة على تحريم تحلية الصى بالذهب: استدل القائلون بذلك با يأتى: 

الدليل الأول: عموم حديث علي 5ه الذي تقدَّم قريباء وفيه: <إِنّ هَذَْنِ حَرَامٌ عَلى 
ذكُورٍ أُمتي»؛ يعني الذهب والحرير, والصبي ذكر, فيحرّم في حقه لبس الذهب, لكنهم 
حيث لم يكونوا من أهل التكليف فإنه يحرم ذلك على من ألبسهم ". 


الدليل الثاني: عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها بايعت رسول الله مله يوم 3 
النساء, فالت فدَّت يدها لتبايعه فقبض يده وقال: <إقٌّ لا صاخ اليّسَاءَ وَلَكِنْ إِنَمَا 


آشُلُ عَلَونَ في الْقَوْلِ> قالت: : وعليّ ثوب وَحْلِنَ؛ فقال: ديا شما »> فقلت: لبيك با 
ول او 0 وين بِهَذِهِ الخنٍ؟» قلت ت: وما ذاك يا رسول 
الله قال: <مَنْ تل ذَّهَئا أو ل أَحَدًا من غ وَليِو مِثْلَ خُرَبِصِيصَة بصِيصة!* أو رِجْلٍ 
جَرَادَةٍ كوي د به ديوْم الْقِيَامَةِ>' 3 


4 


ووجه الاستدلال: أن محل الشاهد في هذا الحديث هو قوله :ِمكللة <أؤ حَلٌ 


(1) ينظر: القاري, مرقاة المفاتيح, 2779/7. والحطاب, مواهب الجليل» 125/1. والنووي؛ الجموع, 4. 
(2) حَرْيَصِيصّة: هي الهَئة التي تتراءى في الرملء لما بصيص كأنها عين جرادة. ابن الأثير النهاية في 
غريب الحديث, 19/2. 

(3) رواه الطبراني في المعجم الكبي. حديث رة: 459: 182/24. وقد استدل بهذا الحديث الحطاب مؤيّدا 
مؤيّدا به قول القائلين بالتحريم. ينظر: مواهب الجليل؛ 125/1. والحديث لم أجد من ذكر درجته. لكنني 
أقول: إن في سنده شهر بن حوشب, وقد قال فيه النساي: "وشهر بن حوشب ضعيف". وقال فيه ابن 
عدي: "لا يحتج بحديثه", وقال فيه ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات". ينظر: ابن البوزي. 
التحقيق في أحاديث الخلاف. 113/1. والزيلبي, نصب الراية» 372/2. وقال ابن دقيق العيد: "وشهر بن 
حَؤْشّب وِلَقَهُ أحد ويحبى. وتكام فيه غيرهما". ابن دقيق العيد. الإلمام بأحاديث الأحكام؛ 69/1. وقال 
الميثمي: "وني شهر بن حوشب مقال» لكن حديثه يحسن إذا لم يخالف". مجمع الزوائد, 69/5. لكنه هنا قد 
خالف الروايات الصحيحة التي تبيح الذهب للنساء, بل وخالف الإجماع على ذلك, وهذه العلة كافية 
لوحدها للحم على الحديث بالضعف. 
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أغذايية لدوم قد ل علد خرية قلي الزلنان الذي 
ويناقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 


0 
08 


الوجه الثاني: أن قْ قوله: <أؤ حَلى أَحَدًا مِنْ وَلّدِو> يقتضي حرمة إلباس 
الذهب للصّبيّة؛ لآن لفظ الولد في اللغة وفي عرف زمن التشريع يشمل الذكر والأنثى, 
وأنتم لا تقولون بحرمة الذهب على الصّبيّة. 
الدليل الثالث: عن أبى هريرة ذه قال: أخذ الحسن بن على رضي اللّه عنهماء تمرة من 
قر الصدقة, لخعلها في فيه. فقال الني :عله «كخ كنْ»"؛ ليطرحهاء ثم قال: «أمًا 


ووجه الاستدلال: أن الصّغير من أبناء المسامين يُوقٌ» كا يوق الكبير من المحاذير 
والشاقث: :و إن كن غير خخاطين: فولئه خاطت عخراشعة من :ذللك7", فكذلك :هنا 
يمنعه من الذهب؛ لأنه حرام على الذكور. 

ونوقش: أن حديث التمرة هذا يتعلّق بإتلاف مال الغير ولا خلاف أنه يجب 
عل الول متعه مده :وأنه تحب عرامتة فى فال لض 


النى ينه للحسن على ذلك الفعل على صغره وتفاهة ما أخذه من مال الصّدقة؛ حتى 


(1) كِح: يقال بفتح الكاف وكسرهاء وتسكن اخاء وتكسر وتنوّن أيضاًء وهي كامة لزجر الصبيان عن 
الشيء يأخذونه؛ ليتركوه ويكفوا عنه. القاضي عياض, إكال المعام, 624/3. 

(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة, باب ما يذكر في الصدقة للني عَيته حديث رقّ: 1491 127/2. 
(3) القاضي عياضء كال المعام» 53. وينظر: النووي, الجموع, 435/4. 

(4) ينظر: النووي, الجموع, 4. 
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لا يتعوّده في كبره. 

الدليل الرابع: أن تحريم النّبس يحرّم الإلباس, كالخمر لما حم شربها حرم سقيها”". 

الدليل الخامس: أنه داع لِأَنْ ينشأ الصين على صفات أهل التأنيث”©, ولعل هذا هو 
بيت تخرق عبد اللهرن مندعوه فقي أن الدبيشيق آنا وعليه قيص من حرير» 
والغلام معجب بقميصه: فاما دنا من عبد الله حَرَقه ثم قال: "اذهب إلى أقك فقل لما 
فلتلبسك ققيصا غير هذا"”". 

الأدلة على إباحة تحلية الصبي بالذهب مالم يبلغ: استدل القائلون بذلك با يأق: 

الدليل الأول: عن إبراهيم التيمي قال: "كانوا يرَتِصُون للغلام في خاتم الذهب. فإذا كبر 
ألقاه. أو قال: طرحه"9 . 


الدليل الثاني: أن المي عن لباس الذهبء إنما ورد فيمن يصح تكليفه. وتتوجه العبادة 
نحوه” . 


(1) ابن القبمء إعلام الموقعين 33/1. 

(2) ابن القيم؛ الطب النبوي. ص61. 

(3) رواه معمر بن راشد في الجامع, باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة, حديث رة: 19937, 
1,. وقد جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: وقد مرّق عمر بن الخطاب ذه حريرا رآه على ابن 
الزبير وقال"لا تلبسوهم الحرير". مجموع الفتاوى. 51/30. 

(4) رواه ابن أبي شيبة, كتاب اللباس والزينة, باب من رخص فيه حديث قّ: 25155, 195/5. قال ابن 
حجر: "الثّر رجاله ثقات, لكنه ضعيف من أجل عنعنة هُشَّمْ بن بشير, وهو مدإّس من أهل المرتبة الثالثة 
النين لا يقبل من حديثهم إِلّا ما صرحوا فيه بالسّماع". المطالب العالية» 422/10. وقال عنه الذهبي: "كان رأسا 
في الحفظء إلا أنه صاحب تدليس كثير قد عرف بذلك". سير أعلام النبلام, 289/8. 

(5) ينظر: الماوردي؛ الحاوي, 495/2. وشمس الدين ابن مفلح, الفروع. 71/2. 
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ويناقش: أن الإثم في ذلك لا يلحق الصى, وإنما يلحق وليّه الذي ألبسه ذلك؛ 
كالذي يُناول ابنه احرّمات من خمور وغير ذلك. 
دليل من قال أنه لا يحرم ذلك إأَ لا إذا بلغ سبع سنين: أن ابن سبع سنين له حك البالغين 
في أشياء كثيرة؛ ولذلك جعلها الشارعٌ الصّابطٌ في الأمر بالصلاة؟"؛ ولأنه سن التمبيز غالباء 
الذي يبدأ فيه الصيئ عقلٌ الحلال والحرام؛ حتى إذا بلغ وجد نفسه مهنا لذلك. 


ويُناقش: أن هناك فارقا بين ما يُكلّف به الصين وما يُفعل للصَين أو بالصَّى؛ 
فالأول يحتاج منه إلى تمييز وعقل ما يُكلّف به. ولا كانت سن السابعة هي سن التمييز 
غالبا أمرنا بأن تأمرهم بالصلاة, وأمّا ما يُفعل للصين أو بالضين فلا يحتاج منه إلى تقييز 
وعقلٍ ما يُفعل له أو به؛ فنكون نحن المأمورين مباشرة بتجنيبه ما يحرم؛ سواءً كان ذهبا 
أو غيره كتناول الخمر مثلا. 


القول امختار: الذي يظهر لي قربه للصواب هو القول بحرمة إلباس الصّبيان الذكور 
الذهب؛ لأنه الأظبر من جهة النقل والعقل. 

أما النقل: نهو حديث على الذي مر ذكره: إن هَذَْنِ حَرَامٌ عل ذُكُور 
أُمتي»>؛ والصّى دكر, وما يؤيّد ويدعم ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: عثر 
أسامة بعتبة الباب قَمُحٌ في وجهه. فقال رسول الله :لله ا «أميي عَدَة الى 


0 
“يي أ ومه 


فتعدرنه, لمعل يَمْضٌُ عنه الدم ويَمْجُه عن وجبى * ثم قال : «لؤ كان أَسَامَةُ مَهُ جَارِيةٌ 
كَنَينهُ وَكُسَوْنُهُ + لق لقا 


(1) ينظر: النووي, ا جموع, 436/4. 

(2) أَنْْقّه بضم الهمزة وتشديد الفاء وكسرهاء من التنفيق: هو بيان علة ما ذكر؛ وهو أنه يكسوه 
وككليه 0 الصتعائي» التنوور شرح صميح الجامع الصغير, 164/9. 

(3) رواه ابن ماجه في سننه. كتاب النكاح, باب الشفاعة في التزويج. حديث : 6 665/1. 
قال في 53 الزجاجة: "هذا إسناد صحيح إن كان الببي سمع من عائشة واسم اليبي عبد الله مولى 
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ومعنى لفظ "جارية": صَبِيَّ ومن ذلك "قولمم: كان ذلك في أيام جرائهاء بالفتح؛ أي 
صبباها"”". ومعنى لين "أي اتّفذت له حايًا وألبسته إياه"؛ والحلي كا هو معروف هو ما 
يكون من الذهب والفضة, وحلية الجارية في الغالب تكون من الذهب. ولكن الذي منع 
ابي مَيثهُ من ذلك هو كون أسامة صَبيّ وليس صَبيّة مع وجود الحاجة إلى ذلك؛ لِمَا كان 
عليه أسامة 445 من سواد بشرته: فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز تحلية الصّبيان بالذهب. 

وأما من جبة العقل: فَإمَا ينشأ عليه من صفات التخنث التي تتنافى مع اكتال 
الرجولة والفحولة, وحتى لا يتعوّد على محرّم يصعب عليه التَخلّى عنه عند الكبر. 
ثانيا- أقوال الفقهاء في تَحَلى الرجال بالفضة 

يحرم التَّحَلٍ بالفضة على الرجال عند الجمهور الأعظم من الفقهاء إلا الخاتم 


منهاء فإنه يجوز عند عامة الفقهاء من السَلف والخلف”, على تفصيل سيأق بيانه إن 
شاء الله تعالى. 


وقيل: يجوز للرجال التّحلي بالفضة مطلقا؛ سواء الخاتم منها أو غيره كالسوار 
والدُمْلُج”" والطّوق ونحو ذلك, وهو قول المتولي'" والغزالمي من الشافعية”؛ وابن حزم 


مصعب بن الزبير. سكل أحمد عنه: هل سمع من عائشة؟ فقال ما أدري في هذا شيئاء انما يروي عن 
عروة: قال العلا في المراسيل: أخرج مسام في صحيحه لعبد الله البي عن عائشة حدثناء وكان ذلك 
على قاعدته". مصباح الزجاجة؛ 117/2. وقال ا حافظ العراقي: "إسناده صحيح". الصنعاني؛ التنوير 
شرح الجامع الصغي 164/9. 

(1) الجوهري؛ الصحاح, 2302/6. 

2( المناوي, فيض القدير, 5. 

(3) ينظر: ابن رشد, المقدمات؛, 430/3. 

40( الدّمْلْج: بضم الدال وسكون اليم وضم اللام؛ جمع دماعج؛ التتوار الذي يُلبس في العضّد للزّينة. 
ينظر: ل رواس قلعجي وحامد صادق قنبي؛ معجم لغة الفقباء. ص211. 
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الظاهري””. وابن تيمية”» وابن عثيمين من المعاصرين'*. 
دليل من قال بعدم جواز التحلّى بالفضة للرجال فيا سوى اخاتم: أن في ذلك تشبها 
بالنساء, وهو حرام" . 


ويناقش: أن هذا يلزم منه تحريم خاتم الفضة على النساء؛ لآن التََمم بالفضة من 
شعار الرجال؛ فيكون ني أبس الممأة له تثها بالرجال””. وهو حرام» وأنتم لا تقولون بذلك. 
وقد يجاب: أن المرأة قد أبيح لما خاتم الذهب, فيكون خاتم الفضة من باب الأولى. 


ويمكن أن ثرد: أننا لم نجد دليلا يمنع مطلق التحلّى بالفضة للرجالء بل إننا 
وجدنا من الدليل ما يؤيد أصل الإباحة؛ وهو قوله عَيّْهُ: <مَن أحبٌ أن يحلّق حبيتة 


6 يم مة و ”يو - ًَ 50 م اسم 
حَلْقَةٌ م؛ ثار فلبحلقُهُ حَلْثَةَ م؛ئ ذهب وَمَهْ أحتث أنْ يُطّرَق حيئة طؤقاً م تا 
من نار تايحر من دهب» ومن احب ن يطوق بيه طؤقا مِنْ ثارٍ 


- رم 2 0 00 0 - 0 
تلنطئقه طَؤقاً م؛ ذم هم؛ أحتث أنأ إسَةه حَنببهُ سؤارأ م؛ كان فَلْيْسَة؛ و سداءأ 
بطو طؤ من دهبء ومن احب أل يسور حبيبه سوارا من ار َلْيْسَوَرْهُ سوارا 


(1) هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي أبو سعد بن أبي سعيد المتولي؛ أحد أَئّة الشافعية الفعاء, 
مولده سنة: 426 أو 427ه من الذين أخذ عنهم: القاضي حسين. والفوراني, وسمع الحديث من: أبي 
القاسم القشيري. وغيره. وروى عنه جماعة, ودرّس بالتظامية» وبرع في المذهب وذاع صيته. من 
مصنفاته: التتمة على إبانة الفوراني, ومختصر في الفرائض, توفي سنة: 478ه. ينظر: السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى, 107-106/5. 

(2) ينظر: النووي, ا جموع, 444/4. 

(3) ينظر: اين حزم, ا حلى, 246/9. 

(4) ابن تيمية, مجموع الفتاوى. 65/25. 

(5) ابن عثيمين, الشرح الممتع, 108/6. 

(6) النووي, ا جموع, 444/4. 

(7) وبالفعل فقد وجدت من العاماء من قال بذلك؛ فقد قال الخطاب: "وقد كُره للنساء أن يتختمن 
بالفضة؛ لأن ذلك من زيّ الرجال؛ فإذا لم يجدن ذهباً فليصقّرنه رعفران ونحوه". معالم السنن, 190/4. قال 
النووي: "وهذا الذي قاله باطل لا أصل له والصواب أن لا كراهة عليها". المجموع, 464/4. 
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مِنْ ذَهَبء وَلكِنٍ عَلَبِكُمْ بِالْفِضَّةُ؛ فَالْعَبُوا يها لَعبَاه”". وقد جاء هذا النص النبوي 
هكذا بلفظ: "حَبِيبَة" فهو يدل دلالة واضحة على أن من حلّق أو طوّق أو سوّر حبيبه 
الرجل بالفضة لا يدخل في الوعيد, م لو كان ذلك من ذهب فدلٌ ذلك على الجواز. 
الأدلة على جواز التَحلي بالفضة للرجال مطلقا: استدل القائلون بذلك بما يأقى: 

الدليل الأول: أنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني؛ فبقي ما سوى ذلك على أصل 
الإباحة, وقد قال تعالى: لحَلَقٌ لَكُمْ مما في الْأَرْضٍ جمِيعًا4[البقرة: 29]؛ وقال تعالى: 
(وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ ما حَرَم عَلَيكُو)[الأنعام: 119]؛ فلم يُفَصِل الله عز وجل تحريم 
التحي بالفضة في ذلك فبي خلال 

الدليل الثاني: أنه إذا جاز للرجل التحَتمْ بالفضة, فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء 
كَحْإْنِ الذهب في حق النساء'”؛ فإنه يجوز منه لمن اخاتم وغيره, فكذلك بالنسبة للرجال. 


القول امختار: الذي يظهر لي أنه يجوز للرجل التَحَبِىٍ بالفضة مطلقا من حيث الأصل؛ 
لأنه لا يوجد دليل شرعي من الكتاب أو من السنة يحرم ذلك على الرجل؛ بل قد 
وجدنا من الدليل الشرعي ما يؤيد الجواز؛ فيجوز للرجل مثلا الساعة من الفضة؛ وكل 
ما ليس فيه نشبا بالنساء, وأمًا ما كان فيه تَشْيّهُ بالنساء فإنه يحرم, لا لأنه فضة» ولكن 
لحرمة التَشَبْهِ مهن مثل القماش تماماء فهو في الأصل مباح, ولكن إذا فصل وخيط على 
شكل ملابسهن؛ فإنه يحرم على الرجل أبسه. 


(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب اخاتم, باب الذهب للنساء. حديث رق: 4236, 289/6. قال محققا 
السنن شعيب الأرنؤوط وعد قره بللي: "إسناده حسن؛ فقد صرّح مد بن إسححاق بالتحديث, فانتفت 
شبهة تدليسه". وأما ما جاء بلفظ: "حَبِيبكَة" فإن إسناده ضعيفء فلا مجة فيه في تحريم ما ذكر من 
الذهب على النساء. ينظر: مسند أحمد, 491/32. 

(2) الرافني» الشرح الكبير؛ 28/6. وابن تيمية؛ مجموع الفتاوى. 65/25. 

(3) الرافي, الشرح الكبير, 28/6. وابن حزم, ا محلى. 246/9. وابن تيمية؛ مجموع الفتاوى. 65/25. 
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الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حم خاتم الفضة بالنسبة للرجال 

اتفق الجمهور الأعظم من العاماء على أن نُبس خاتم الفضة مأذون فيه للرجال 
على خلاف بينهم في هذا الإذن؛ فنهم من اقتصر على الجوازء ومنهم من ارتقى به إلى 
الندب, وتفصيل ذلك فها يأتي: 

فالمذهب هو جواز نُبس خاتم الفضة للرجال؛ بل يُندب إذا كان القصد هو 
الاقتداء بالنى عََّْه لا لغجب”". بقيود سيأق تفصيلها. 

والقول بالندب؛ هو مذهب الشافعية©»: وقولٌ عند الحنابلة©. 

وقيل: يجوز ببس خاتم الفضة للرجل؛ وهو مذهب الحنابلة" . 

وقيل: يجوز نُبس خاتم الفضة للرجلء؛ وتركه لغير السلطان والقاضي أفضل؛ 
وهو مذهب الحنفية””. 

وقيل: يُكره للرجل لبس خاتم الفضة, إذا كان لقصد الزينة؛ وهو قول عند الحنابلة©. 


وقيل: يُكره لبس الخاتم للرجل إلا لذي سلطان, وذهب إلى ذلك قوة””. 


(1) ينظر: العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني, 449/2. والدسوقي, حاشية الدسوقي» 63/1. 
(2) ينظر: زكرياء الأنصاري؛ أسنى المطالب. 278/1. والرملي؛ نهاية امحتاج؛ 586/1. 

(3) ينظر: شمس الدين ابن مفلح, الفروع؛ 151/4. 

(4) ينظر: الهوتي» كشاف القناع» 236/2. 

(5) ينظر: ابن عابدين» رد الختار» 361/6. 

(6) ينظر: الهبوق كشاف القناع» 236/2. 

(7) ينظر: الطحاوي, شرح معان الآثار. 265/4. قال الحطاب: "عن بعض الأوائل كراهته إلا 
لضرورة الطبع (اختم) كا اتخذه النبي ييه وخلفاء المسامين بعده". مواهب الجليل؛ 127/1. 
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وقيل: يكره أبس انتم للرجل مطلقاء وبه قالت طائفة من العاماء". 
الأدلة على ندب أبس خاتم الفضة للرجل: استدل القائلون بالندب با يأق: 
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر كلكا قال: "اتخذ رسول الله ييه خاتما من ورق» 
وكان في يده ثم كان بعدُ في يد أبى بكر, ثم كان بعدُ في يد عمر, ثم كان بعد في يد عنهان, 
حتى وقع بعد في بر أريس» نقشه: ميد رسول الله" . 

ووجه الاستدلال: أن النبي عله داوم على أبسه ومن بعده اخلفاء الراشدون 
رضوان الله علييم» وهذه المداومة تدلٌ على التدب. 


ونوقش: أن أبس النى 2َيلّهُ للخاتم إِنّمَا كان ني الأصل لأجل المصلحة ختم 
الكتب التي يرسلها إِلَ الملوك, وليس من باب القربة والتعبّد كا سيأي. 
الدليل الثاني: عن بريدة 5ه أن رجلا جاء إلى الني عَيْتّه وعليه خاتم من شّبَهاة, 
فقال له: <مَا لي أَجِدٌ مك رخٌُ الْأَصْنَام؟> فطرحه, ثم جاء وعليه خاتم من حديد, 
فقال: ما لي أرَى عَلَيِكَ حِلِيَةَ أَهْلٍ النّارعو> فطرحه, فقال: با رسول لله له من 


5 ع 0 8 57 2 5 5 8 
أي شيء انخذة؟ فقال: «اتخدذة من وَرِق) ولا تتكه مغقالة يم 680 وفي رواية: «ولا 


(1) ينظر: ابن رشد, المقدمات: 430/3. وابن رجبء أحكام المخواتيم؛ ص27. قال ابن رشد: "وقد شد 
من كرهه بكل حال". 

(2) سبق تخريجه. ص 12. 

(3) الشبْهُ والشّبَهُ: النحاس يصبغ فيصفر, وني التهذيب: ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر, 
فيصفر, قال ابن سيده: سمي به؛ لأنه إذا فعل ذلك به أشبه الذهب بلونه؛ والجمع أشباه. ابن منظور, 
لسان العرب» 505/13. 

(4) المثقال: 2 حبة - 24.4 غراما. د رواس قلعجي وحامد صادق قنبي؛ معجم لغة الفقباء. ص404. 
(5) رواه أبو داود في سننه, كتاب الخاتم, باب خاتم الحديد, حديث رقّ: 4223, 281/6. قال محققو 


السئن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف". وذكر ابن حجر تصحيح ابن حبان له غير أنه قال: "وفي 
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12 5ك () 
رذ عَلَى مِثْقَالِ>". 


ووجه الاستدلال: أن قوله يه اذه ...»> 57 وأقل أحواله الندب2. 


ويناقش من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 


الوجه الثاني: أنه ولو م الحديث فلا جة فيه على المطلوب؛ لأن أمر النبى 
َيِه لهذا الرجل باتخاذ الخاتم ليس أمرا ابتدائيا بأن يتخذ خاتماء وإنا هو أمر إرشادي 


٠. 1‏ 4 اه 5 ماع 
لآن يتخذ خاتمه من فضة بدلا ما هو متخذه منه من الشبَه أو الحديد. 


الوجه الثالث: أنه من جنس الأمر بعد الحظر؛ فإنّه لما نهاه عن نوعين من 
الخاتم, وهما: الشَّبَهِ والحديد, أمره بأن يتّخذه من نوع ثالث, وهو الفضة". 


ويناقش: أن المأمور به ليس هو نفس المنبي عنه حتى نقول: إنه أمر بعد حظر, 
فيفيد الإباحة؛ وهذا طبعا بعد التسليم بصحة أن الأمربعد الحظر يفيد الإباحة. 


الدليل الثالث: عن ا طكنه قال: قال رسول لله له <أمرتُ النَعلَينٍ والخاتم»>”". 


سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة؛ اسمه عبد اللّه بن مسام المروزي قال 
أبو حاتم الرازي: (يكتب حديثه ولا يحتج به), وقال بن حبان في الثقات: (يخطئ ويخالف)". فتح 
الباري. 323/10. 

(1) رواه البزار في مسنده, حديث رة: 4430, 309/10. 

(2) ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص24. 

(3) ينظر المرجع نفسه. ص32. 

(4) ينظر المرجع نفسه. ص32. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط, حديث رق:3603: 58/4. قال الميثمي: "وفيه عمر بن هارون 
الباخي, وهو ضعيف". مجمع الزوائد, 138/5. 
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ويناقش: أن الحديث ضعيف. 


الأدلة على الإباحة امجرّدة على لبس الرجل خاتم الفضة: استدل القائلون بذلك با يأى: 
الدليل الأول ماتجاء من أحاديت عن أنه عله كفل خاقاء وفنا ها جاع عن امن 
ذه قال: صنع النبي َيِه خاتاء قال: «إنًا اغَحَذْنَا حَاماء وَتَقَشْنَا فيه تَقْشَّاء قلا 
نْقَُّنٌ عََيِهِ أَحَدُ», فإني لأرزَى بريقه في خنصره!". 

ووجه الاستدلال: أن قوله: <قلاً يَنْقّمَنٌ عَلَيْهِ أَحَدٌ» فيه دلالة على الإذن 
المجرّد في اتخاذ الخاتم لجميع الناس, شريطة أن لا ينقش أحد على نقش خاتقه علد 0. 
الدليل الثاني: أن ببس النبي َه للخاتم, إفا كان في الأصل لأجل مصلحة حَثم 
الكتب التي يرسلها إلى الملوك, ثم استدام أبسه. ولبسه أصحابه معه. ولم ينكره عليهم؛ 
بل أقرَهم عليه فدلّ ذلك على إباحته المجودة". 
دليل من قال بجواز خاتم الفضة للرجل مع أفط فضلية تركه لغير السلطان: قالوا: إن من 
لم يكن بحاجة إليه كالسلطان ومن كان في معناه, فتركه أولى بالنسبة إليه؛ لأنه ضرب 
من التَوينِ واللائق بالرجال خلافه'". 


ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن كثيرا من الصحابة كانوا يَتَحَتمُون, ا مدّ معنا ثبوت ذلك 
عنهم؛ وثم ليسوا ذوي سلطان, فلو كان تركه أفضل لفعلوا ذلك؛ لأنهم في عموممم لا 
يفعلون إلا الأفضل. 


(1) رواه البخاري في ححيحه. كتاب اللباس؛ باب اخاتم في الخنصر, حديث رقّ: 5874 157/7. 
(2) ينظر: ابن الملقن» التوضيح, 068 

(3) ابن رجب, أحكام الخواتي» ص28. 

(4) ينظر: ابن حجر فتح الباري. 325/10. وبشيخي زاده. مجمع الأغبر. 536/2. 
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الوجه الثانى: أن السلطان يلبسه للزينة ولحاجة المتتم, وغيره للزينة, والحاجة 
للزينة ولتم سواء؛ كلاهما ل 


دليل من قال بكراهة لُبس الرجل الخاتم لقصد الزينة: لم أجد لهذا القول دليلا إلا أن 
يقال: إن قصد التزئن لا يليق بالرجالء وما هو شأن النساء؛ فكره لأجل ذلك. 
ويناقش: أن كراهة قصد الزينة ولو للرجال لا دليل عليهاء بل إن الله تعالى 
قال: (خُدُُوا زِيئَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ» [الأعراف: 31]. وفي الآية التي تليها مباشرة: 
قل مَنْ حَرّمَ زيئة اللّهِ الى أخرع لِعِبَادِو) [الأعراف: 32]: فهذا عام في إباحة كل 
زينة ما ل يرد نص يحم ذلك. 
الأدلة على كراهة لبس اخاتم لغير ذي سلطان: استدل القائلون بذلك يما يأق: 
الدليل الأول: عن أنس بن مالك يد "أن نبي الله مي أراد أن يكتب إلى رهط» أو أناس 
من الأعاجم, فقيل له: إنهم لا يقباون كتابا إلا عليه خاتم, فاتخذ النى مُه خاتا من فضة, 
نقشه: محمد رسول الله فكأني بوبييص, أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي عله أو في كفه"””. 
ووجه الاستدلال: واضم من خلال هذا الخبر أن الني َه لم يكن يلبس اخاتم 
لباس تمل كالرداء والعمامة والتّعل؛ وإنما اتخذ الخاتم لحاجة ختم الكتب التي كان يبعث 
بها إلى الملوك؛ باعتباره السلطان لامسامين؛ فدلٌ ذلك على كراهة لّبسه لغير ذلك©. 
الدليل الثاني: عن أب ريحانة 5ه قال: "نبى رسول اللّه َيه عن عشر ومنها: لبو 
الخاتم إلا لذي سُلطان". 


(1) ينظر: ابن عابدين؛ رد انمحتار, 361/6. 

(2) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. باب نقش الخاتم, حديث رقٌّ: 25872 157/7. 

(3) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص24. 

(4) رواه أبو داود في سننه. كتاب اللباس؛ باب من كرهه. حديث رق: 4049, 159/6. قال محققو 
السنن الأرنؤوط ومن معه: "صحيح لغيره. دون ذكر النبي عن أبس الناتم إلا لذي سلطان؛ وهذا 
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ووجه الاستدلال: دل الحديث أن لبس الخاتم لغير ذي سلطان خلاف الأولى 
أو مكروه؛ لأنه ضرب من التَريْء واللائق بالرجال خلافه. أو من أجل أن يتميّز 
السلطان عن غيره. وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي من التحريم إلى 

ما ذكرنا من الكراهة”". 

ونوقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الخبر ضعيف؛ فقد ضِكّفه مالك لما سئل عنه. وكذا أحمد©. 

الوجه الثانى: أن معنى الخبر على التسليم بصحته "أنه لا يحب أو لا يستحب 
إلا لذي سلطان"”". 

ويحاب: إن الأصل في النبى أنه للتحري, فإن كانت هناك قريئة صارفة عن 
التحري؛ فإنه ينقلب إلى الكراهة, أما أن يكون النبى يدل على عدم الوجوب أو عدم 
الاشحياب: فبذا أمرغريت: 

الوجه الثالث: أنه معارض با هو أقوى منه من الأحاديث الصحيحة؛ ومن ذلك: 
أ حديث ابن عر وكا : أن رسول اله ييه كان يلبس خاتا من ذهب, ثم قام فنبذه 
فقال: رلا َلْبَسْهُ أَبَدّا»>؛ قبل الناس خواتيمهم”. 

ففي الحديث دلالة على "أن العامة قد كانت تلبس الخواتم في عبد رسول الله 
َيه فإن قال قائل: فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ؟ قيل له: إن الذي احتججنا به 


إسناد ضعيف؛ جهالة أبي عامر المعافري, وهو عبد اللّه بن جابر". 

(1) ينظر: ابن حجر, فتح الباري, 325/10. والمرداوي, الإنصاف, 142/3. 

(2) ينظر: الباجي المنتقى» 254/7. وابن حجر, فتح الباري. 325/10. والزرقاني» شرح الموطأ. 502/4. 
(3) اين رشد, المقدمات. 430/3. 


(4) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. من دون ترجمة, حديث رقٌّ: 5867) 156/7. 
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منه ليس بمنسوخ, وإنما المنسوخ ترك تُبس الخاتم من الذهب"". 
ءِ ءِ )ين 0 
ب- عن أنس ذه أن النى َه اتخذ خاتا من فضة, ونقش فيه مد رسول الله وقال 
03 00 0 واء وه 2 ٠‏ 0 1 5 َ 
للناس: إلى اعخَذتٌ خَائمًا مِنْ فضَّةٍ وَنَفَشْتٌ فيه عد مول الله فلا يَنْقْضُْ أَحَدّ 


1 كن 2( 
بفشه > 9 


وفي هذا الحديث أيضا دلالة "على جواز الخاتم لجميع الناس إذا لم ينقش على 
نقش خاقه عَقِه؛ لأنه لم يُبخْ ذلك لبعض الناس دون بعضء بل 76 جميعهم؛ لقوله: 


<ثَلَا ينفش أَحَدٌ على تَقْشِدِهِ 0 
الأدلة على كراهة لبس ا تم للرجال مطلقا: استدل القائلون بذلك بما يأى: 
الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان للني عَيهِ خاتم من ذهب, وكان 
يجعل فصّه في باطن يده؛ قال: فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمهم, ثم اتخذ خاتها 
من فضة, فكان يتم به ولا يلبسه'". 

ويؤيّد هذا ما جاء عن أنس بن مالك طك: "أنه رأى في يد رسول الله عل خاتما 
من ورق يوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله 
َيه خاتقه. فطرح الناس خواتيمهم"”©. 


ووجه الاستدلال: أن طرحه 2ََِّهُ خاتم الفضة أقل ما يمكن أن يدل عليه هو 


(1) الطحاوي, شرح معاني الآثار 265/4. 

(2) رواه مسام في عحيحه, كتاب اللباس والزينة, باب ببس النبي َه خاتقا من ورق نقشه معد 
رسول الله ولبس المخلفاء له من بعدهء حديث رق 1656/2092:3. 

(3) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 135/9. 

(4) رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 5366, 268-267/9. قال محققو المسند الأرنؤوط ومن معه: 
"إسناده صحيح على شرط الشيخين". 


(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس, باب.... حديث رقٌّ: 25868 156/7. 
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كراهة لُبسه, وهذا ما فهمه الصحابة رضوان اللّهِ علهم؛ فطرحوا خواتيمهم لأجل ذلك. 
هذاء وقد أجيب عن الحديثين بإجابات عديدة نذكر منها الآق: 
أما حديث ابن عمر فقد أجيب عنه بالآتي: 
أت قولةة "وذ بلسةزياءة قاذ عر عصيدةالأن اللجاقينة السححة الستابقة: 
والتي ستأق إن شاء الله فيها أنه عله كان يلبسه., ويبجعل فصّه قْ باطن كقّه” . 
2- أن جملة "ولا يلبسه" حال؛ فيفيد أنه كان يتم به في حال عدم النّبسء وهو لا يدل 
على أنه لا يلبسه مطلقا . 
ويناقش: أنه يحتمل أن تكون جملة: "ولا يلبسه" استثنافية» وإذا تطرق الاحتمال 
سقط الاستدلال؛ مع أن الظاهر أنها كذلك. 
3- أنه عله لا يلبسه على سبيل الاستمرار والدوام؛ بل في حال الاحتياج إليه للختّ'*, 
وهذا الجواب يتاثى مع قول من قال بكراهة اخاتم إلا لذي سلطان. 
ويناقش: أن هذا تأويل مخالف للظاهر, ولا دليل عليه. 
4- أن الخاتم الذي كان يختم به ولا يلبسه لم يكن كله فضة, وإنما كان حديدا عليه فضة, 
ويؤيد هذا ما جاء عن مُعَيْقِبٍ ذه قال: كان خاتم الني عَيتُّهُ من حديد ملوي عليه فضة, 
قال: فربما كان في يديء قال: وكان المعيقيب على خاتم النى َوُه" . فلعلّه هو الاتم الذي 


كان يختم به ولا يلبسه كا جاء في حديث ابن عمر كَليهها”. 


(1) ينظر: الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان, 100/8. والأيوبي, ذخيرة العقبى. 326/38. 
)2( القاري, مرقاة المفاتيح, 077 

)3 ا مرجع نفسه 2797/7. 

(4) رواه أبو داود في سننه. كتاب الخاتم, باب في خاتم الحديد, حديث َ: 4 282/6. قال محققو السئن 
الأرنؤوط ومن معه: "حسن لغيره, وهذا إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن ا حارث بن المعيقيب". 

(5) ابن رجب, أحكام الخواتي» ص29. والقاري, مرقاة المفاتيح» 2797/7. 
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ويناقش: أن هذا يبقى مجرد تخمين واحتال. 
ويبقى أظهر الإجابات في تقديري هو اليواب الأول. 
وأما حديث أنس فقد أجابوا عنه بما يأتي: 

1- أن هذا غلط ووهم من ابن شهاب؛ فبدلا من أن يقول خاتم الذهب قال خاتم 
الفضة؛ لأن المعروف من 57 أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه َه خاتم 
فضة, ولم يطرحه. وإنما طرح خاتم الذهب, كا ذكره مسام في باقي الأحاديث". 
2- أنه لَمَا أراد النبي عَيُهِ تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة, فاما لبس خاتم الفضة أراه 
الناس في ذلك اليوم ليُعْلمَهُمْ إباحته. ثم طرح خاتم الذهب وأعامهم تحريمه. فطرح الناس 
خواتيمهم من الذهب, فيكون قوله: "فطرح الناس خواتيمهم"؛ أي خواتم الذهب, وهذا 
أولى في التأليف بين الروايات؛ بدلا من حملها على التّنافي والتضاد©. 

ورُدٌ: أن هذا كان يُساغ لو جاء الكلام مجملاً. ولكن م جاء في الحديث "خاقاً 
من ورق يوماً واحداً ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله 
َيه خاتقه. فطرح الناس خواتيمهم"”0. 

وق كافه أن قو انين "يرما واجكد ال كلف :ازفية ادي لدف اللسن: 

ويرد: أن هذا فيه بعد لقرب أنس من النى عَيْل؛ِ فقد كان خادما له فيكون 
ظاهر قوله أقرب للواقع. 1 
3- إن طرحه إِنّمَا كان لثلا يُظن أنه سنة مسنونة؛ فإنهم اتخذوا الخواتم لما رأوه قد لبسه. 


4. وابن رشدء المقدمات, 430/3. 

)2( ينظر: ابن بطال» شرح ححيح البخاري, 9. والنووي, المنباج شرح حيح مسام بن الحجاج» 
4 .موابن حجرء فتح الباري, 0 

(3) القاضي عياضء كال المعلم؛ 610/6. 
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فتبين بطرحه أَنّه ليس بمشروع ولا سنة, وبققي أصل الجواز بلبسه'". 

4 أن طرحه هلله له كان زجرًا للناس عند اصطناعهم النواتم؛ لثلا يتشبّه المفضول 

بالفاضلء والرعية بالإمام, ولكن هذا يعود إلى كراهة لبسه لغير الإمام'”. 

5- أنه اتخذه زينة, فاما تبعه الناس فيه رمى به فاما احتاج إلى المتتم اتخذه ليختم به" . 

6- أنهم اتخذوها للزينة فطرح خاتقه ليطرحواء ثم لبسه بعد ذلك للحاجة إلى المتم به" . 
وهذان الجوابان الأخيران يتاشيان أيضا مع كراهة الخاتم لمن لم يكن في حاجة 

إليه؛ كالسلطان ومن كان في معناه. 

7- أن طرحه له َيه كان بسبب نقش الناس على نقشه؛ لنبيه عن ذلك7, كا سيأق. 


وأظهر الأجوبة في تقديري هو الجواب الأول؛ لأن كل الإجابات الأخرى فيها 
تكلّف, وعارية عتا يؤيدها من الأدلة والقرائ. 


القول المختار: الذي يظهر لي قربه للصواب هو القول بإباحة لبس خاتم الفضة للرجال؛ 
فإن أبس النبي َه للخاتم إِنمَا كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها 
إلى الملوك, ثم استدام تبس ولَبِسَهُ أصحابه معه. ولم ينكره عليهم بل أقرمم عليه. فدلٌ 
ذلك على إباحته المجرّدة. 


(1) ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص30. 
(2) ال مرجع نفسه. ص30. 

(3) ابن ججرء فتح الباري» 60.. 
)4( ال مرجع نفسه. 320/10. 

(5) ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص30. 
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إططلب إلثاني: 
حكم تخثم إلرجال بالفضة |طشتملة على الذهب 
والتُخثم بالحديد والنحاس والأحجا الكريمة 


تتناول في هذا المطلب أقوال الفقهاء في حم تم الرجال بالفضة المشتملة على 
شيء من الذهب. ك نتناول فيه أقوال الفتقباء في حكم التَكَمْ بالحديد والنحاس والأججار 
الكريمة, ثم أدلة كل قول من الأقوال من ذلك مع مناقشة أدلة كل قول» ثم نقوم باختيار 
القول الذي تؤيده النصوص الشرعية والأدلة النظرية؛ وفيه فرعان: 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء في نحم الرجل بالفضة المشتملة على شيء من الذهب 

عامنا مما سبق أن خاتم الفضة مأذون فيه شرعا للرجال؛ وذلك بإجماع الأمة, 
ولكن ماذا لو كان هذا اخاتم يشتمل على شيء من الذهب, فهل يباح للرجل أبسه؟ 

نَصَّ الفقباء على نوعين من اشتمال خاتم الفضة على الذهب؛ وهو إمنا أن يكون 
عن طريق جعل نحو مسمار أو سن من ذهب يُشدٌ به فض اخاتم, أو أن يكون الفصٌ بحي 
ذاته ذهباء أو أن يكون عن طريق تمويه أو طلاء الخاتم بالذهب, وتفصيل ذلك فيا يأق: 
أولا- أن يكون فصٌ الخاتم ذهبا أو فيه نحو مسمار من ذهب يُشدٌ به الفصٌ 

المعتمد في المذهب أنه إذا قلّ لا يحرم» بل يُكره. ولو تمي الذهب وم يخلط 
بالفضة, بخلاف المساوي فإنه يحرم'". 


(1) ينظر: ابن رشد. البيان والتحصيل» 6 والدسوقي, حاشية الدسوق, 64-71. 
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وقيل: لا بأس بمسمار الذهب في خاتم الفضة للرجل يجعل في حجر الفص ليُشْدٌ 
به وهو مذهب الحنفية”, وبه قال بعض الشافعية» والمذهب عند الحنابلة. 


وقيل: يحم على الرجل خاتم الفضة فيه سن أو مسمار من ذهبء وهو قولٌ في 
لمعي والصحيح من مذهب الشافعية, ورواية عند الحنابلة" . 


دليل من قال بكراهة نُبس الرجل خاتم الفضة فيه فص أو مسمار من ذهب: استدلوا 
على عدم الحرمة بأدلة المُبيحين التي سيأتي بيانهاء وذهبوا إلى الكراهة فها يبدو مراعاةً 
لأدلة المانعين. ْ 

الأدلة على إباحة نُبس الرجل خاتم الفضة فيه فض أو مسمار من ذهب: استدل 
القائلون بذلك بما يأقى: 

الدليل الأول: عن معاوية طفن "أن رسول الله مله نبى عن أبس الذهب إلا مُقَطّعا"”©. 


ووجه الاستدلال: أن المقطّع من الذهبء هو الشيء اليسير منه؛ مثل الصّباب”* 


(1) ينظر: المرغيناني, بداية المبتدي. ص222. وابن مازة, ا حيط البرهاني, 349/5. 

(2) ينظر: النووي, ا جموع. 441/4. 

(3) ينظر: المرداوي الإنصاف, 145/3. والبهوتي, كشاف القناع, 283/1. 

(4) ينظر: خليل بن إسححاق, مختصر خليل» ص”1. وبهرام, الشامل في فقه الإمام مالك. 50/1. 
والحطاب. مواهب الجليل؛ 128/1. 

(5) ينظر: النووي, انجموع, 441/4. والخطيب الشربيني؛ مغني ا محتاج» 97/2. 

(6) ينظر: المرداوي, الإنصاف. 145/3. 

(7) رواه أحمد في مسنده. حديث ,ق: 16833, 45/28. قال محققو المسند الأرنؤوط ومن معه: 
"حديث ححيح لغيره؛ وهذا إسناد حسن". 

(8) الإنا أو السلاع المُصّبّبٍ بالذهب: هو ما كان فيه شقوق أو كسور, فَيْشْدٌ بخيوط من ذهب. 
ينظر: الدسوقي, حاشية الدسوقي, 64/1. والنووي, المجموع, 255/1. 
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على الأسلحة والمخواتيم الفضية'". 


ويناقش: أن المراد بالمُمَطّع الشيء اليسير نحو الشَّئّف© والخاتم للنساء. وكره 
من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السَرَف. وزينة أهل الخُيلاء والكبر, واليسير هو ما 
لا تجب فيه الزكاة”", فيكون بحسب هذا التفسير أن المقصود بالنهي هن النساءء وأنمن 
بين عن الذهب إلا مقطَّعا؛ أي إلا ما كان منه يسيراء وأن اليسير في حمّبن ما كان 
دون نصاب الزكاة. 

وأجيب: أن لفظ الحديث ما هو بعُنْئ عن ذلك ولا تميرٌ في صيغة النهي بين 


أن اناه م إن رك اريس لسن نعي حل ابي رويد ال 
وذلك عام ف حق الرجال والنساء. 


ورد: أن نمي الرجال عن لُبس الذهب قد استُفيد من أدلة أخرى حمحيحة, 
خخصّصت هذا العموم, ثم إن الرواية التى جاء فيها النبى عن لبس الذهب إلا مقطعا 
مرا على الغبي عن ركوب الثُمور إسنادها ضعيف. 


الدليل الثاني: أن مسمار الذهب شيء قليل تابع, والعبرة بالكثير المتبوع, وهو أصل 
الخاتم الذي هو الفضة, فيأخذ حكمها. وهو عدم الحرمة؛ كالقليل من الحرير؛ وقد ورد 


(1) ينظر: البيضاوي, تحفة الأثرار شرح مصابيح السنة, 151/3. والقاري, مرقاة المفاتيح, 077. 
وابن رجب, أحكام الخواتم» ص33 و54. 

(2) الشّئف: جمع شُنوف وأشناف؛ القرطء وقد يخصّص الشنف با يُعلّق في أعلى الأذن, والقرط بما 
يُعلّق في أسفلها. ينظر: المعجم الوسيط, 496/1. 

)3( الخطابي» معام السئن, 216/4. 

(4) القاري, مرقاة المفاتيح» 2802/7. الرواية التي جاء فيها ذكر النمور هي في مسند أحمد وغيره 
ونضّها: "نبى عن ركوب الغار. وعن لبس الذهب إلا مقطعا". ينظر: المسند, 59/28. قال محققو 
المسند الأرنؤوط ومن معه: "حديث صحيح, وهذا إسناد ضعيف" 
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في القليل من الحرير نصء وهو قدر أربعة أصابع'" . 


ونوقش: أن أمر الحرير أهون؛ لأن الخيلاء فيه أدنى, فيُتسامح في الحرير ما لا 
يُتساح في الذهب . 

ويجاب: أنه مع التسليم أن عِلَّة التحريم في الذهب هي المخيلاء. فإن مسمار الذهب 
الذي يُشْدّ به الفصّ قليل جدًا لا يكاد ثرى. أو لاثرى أصلاء ففن أبن تجىء الخيلاء!؟ 


وان الأولى أن يقال: إن الذهب والحرير قليله وكثيره محرّمان بالنص على 
الرجال؛ فوردت الّخصة في علم ا حرير وبقي الذهب على أصله في الحرمة. 
الدليل الثالث: أن مسمار الذهب لشد فصّ الخاتم إنما جاز للحاجة إليه؛ كالشخصة في 
الصّبّة من الفضة تكون في آنية الأكل والشرب على الرثم من ورود الغبي عن الأكل 
والشرب فى آنية الفضة . 


ويناقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا قد يكون مقبولا في المسمار الذي يُشَدّ به الفص, فال بال 


(1) ينظر: ابن مازة» انحيط البرهاني, 349/5. والدسوق؛ حاشية الدسوقي. 64-63/1. والرافجي» 
الشرح الكبير. 28/6. والمرداوي الإنصاف. 145/3. وهذه إشارة منهم إلى الخصة في عَلَمْ ال حرير 
الذي جاء في حديث عمريه؛ فعن سويد بن عَمَلَة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية, فقال: "نهى 
ني الله عه عن أبس الحرر إلا موضع إصبعين, أو ثلاث؛ أو أربع". والحديث رواه مسام في 
صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء, 
وخاتم الذهب وال حرير على الرجل, وإباحته للنساءء وإباحة العام ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع 
أصابع. حديث رقٍّ: 22069 1635/3. 

(2) ينظر: الرافني, الشرح الكبير. 28/6. 

(3) ينظر: السمرقندي» تحفة الفقباء, 343/3. والرافبي. الشرح الكبير. 28/6. والنووي, الجموع, 
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فصّ الذهب الذي لا حاجة إليه؟ 
الوجه الثاني: أن اخاتم ألزم للشخص من الإناء. واستعماله أدوم, باز الفرق 
بين مسمار الذهب في الخاتم وبين الصَّبّة. فيتتساع في الثاني ما لا يتسا في الأول" . 
ويجاب: أن المحرّم محرّمٌ ولو باستعماله مرّة واحدة. 


وكان الأولى أن يقال قلنا في الذي قبله.: إن الذهب محرّم على الرجال 
كحرمة الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة, لجاءت الخصة فى الآنية المُصَّيبَة 
وبقى الذهب بالنسبة للرجال على أصله في الحرمة. 
الأدلة على حرمة لبس الرجل خاتم الفضة فيه فص أو مسمار من ذهب: استدل 
القائلون بذلك بما يأقى: 
الدليل الأول: عموم ما تقدم من أدلة تحريم الذهب على الرجال؛ فبي تعم القليل 
والكثير منه" . 
ونوقش: أن هذا العموم خصوص بحديث معاوية المتقدّم في أدلة المبيحين7*. 
ويجاب: بما نوقش به وجه الاستدلال به تقدَّم . 
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله مكل قال: «من تل أو خآ 
بخْرْبَصِيصَةٍ مِنْ ذّهَبء كُوِيٍ بها يَْمَ الْقيَامَةِ”, وهذا نص في تحريم يسير الذهب. 


ويناقش: أن الحديث ضعيف. 


(1) ينظر: الرافي, الشرح الكبير» 28/6. 

(2) ينظر: النووي, ا جموع. 441/4. 

(3) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيم؛ ص54. 

(4) رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 17997, 520/29. قال محققو المسند الأرنؤوط ومن معه: 


"إسناده .6 3 " 
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الدليل الثالث: أنه لا حاجة إليه". 


ويناقش: بل هناك حاجة إليه. وهى شد الفصّء إلا أن يقال: إن الشِدّ 


بالذهب يغنى عنه غيره كالفضة. 


القول امختار: يظهر أن المسألة تتنازعها أدلة متكافئة تقريباء والرجوع إلى أصل الحرمة 
أسام لدين المرء» لا سها وأنه لا ضرورة في ذلك, وأنه يغني عن الذهب غيره كأن بُتَذ 
لشدّ الفصّ مسمارا من فضة أو غيرها دون الذهب المُحرّم. 
ثانيا- أن يكون اخاتم تمَوّها بالذهب 

والتمويه: هو التلبيس, ومنه قيل للمخادع: تُمَوه. وقد مَوّه فلان باطله إذا زيّنه 
وأراه في صورة الحق'". 

والْمُمَوٌّه من المخواتم: بضم اليم الأولى وفتح الثانية, اسم مفعول من مَوٌه؛ٍ المطلي 
بمادة غير مادته كالذهب ونحوه؛ كأن يكون الخاتم من فضة فَيَطْلَى بالذهب”, م هو 
الحال فى مسألتنا. 


ظاهر في اذهب أن كم الرجل بخام لفضة الشمؤ بالذهب لا يحزم؛ وإفا بكر" . 
والقول بالكراهة, هو كذلك قولٌ عند الحنابلة". 


(1) زكرياء الأنصاري؛ أسنى المطالب. 379/1. 

(2) ابن منظور, لسان العرب. 544/13. 

(3) ينظر: الحطاب, مواهب الجليل؛ 128/1. ود رواس قلعجي وحامد صادق قنبي» معجم لغة 
الفقباء. ص460. 

(4) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوق 64/1. 

(5) ينظر: المرداوي, الإنصاف. 477/1. 
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وقيل: يباح للرجل لبس خاتم الفضة الْمُمَوّه بالذهب دون كراهة» وهو مذهب 
1 ا 


وقيل: يُباح للرجل أبس خاتم الفضة الْمُمَوّه بالذهب إن كان لا يحصّلُ منه 
شيء؛ ولو بالعرض على النار. وهو مذهب الشافعية”. 

وقيل: يحرم على الرجل أبس خاتم الفضة الْمُمَوٌهِ بالذهب, وهو مذهب الحنابلة©. 
دليل من قال بكراهة لبس الرجل خاتم الفضة الْمُمَوّهِ بالذهب: استدلوا على عدم الحرمة 
بأدلة المبيحين التي سيأتي بيانهاء وذهبوا إلى الكراهة فيا يبدو مراعاةً لأدلة المانعين. 
الأدلة على إباحة لبس الرجل خاتم الفضة الْمُمَوْهِ بالذهب: استدل القائلون بذلك 
ما يأتقي: 
الدليل الأول: أن الذهب الْمُمَوه به تابع للفضة, والح للأغلب المتبوع, لا التابع". 


الدليل الثاني: أنه إنما أبيح نظرا لباطنه؛ فهو ليس بخاتم ذهب, وإن مُوَهِ بماء الذهب, 


والهى نا جاء عن خاتم الذهب, وهذا يُسَمَى خاتم فضة/". 


الدليل الثالث: أن التمويه ليس بشيء؛ ألا يُرَى أنه لا يخلص منه شيء بالحلكٌ أو 


(1) ينظر: الكاساني, بدائع الصنائع؛ 133/5. والفتاوى الهندية, 334/5. 

(2) ينظر: المخطيب الشربيني, مغني احتاج. 136/1. والبجيرمي. حاشية البجيرمي على الحطيبء 115/1. 
(3) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, الكافي, 230/4. والمرداوي؛ الإنصاف. 477/1. 

(4) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوق. 64/1. 

(5) ينظر:خليل بن إسحاق, التوضيح» 1/. والحطاب. مواهب الجليل» 128/1. واخرشي» شرح 
مختصر خليل؛ 101/1. والدسوق. حاشية الدسوق. 64/1. ولأمانة فقد أوردوا هذا الدليل 
للاستدلال به على إباحة استعمال الآنية تكون من نحاس أو غيره؛ فَتُمَوّه بالذهب أو الفضة؛ ولكني 
وجّبته للاستدلال به ههنا. 
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بالعرض على النار؟'" 


دليل من قال بإباحة نُبس الرجل خاتم الفضة الْمُمَوٌهِ بالذهب إن كان لا يحصّلُ منه 
شيء: قالوا: إن كان لا يحصل من الذهب الْمُمَوٌه به شيء هذا دليل على قلّته. فصار 
كالمعدوم الذي لا حك لو : 

الأذلة على حرمة أبس الرجل خاتم الفضة الْمُمَوٌه بالذهب: استدل القائلون بذلك بما يأّق: 
الدليل الأول: عموم أدلة تحريم نُبس الذهب على الرجال0. 

الدليل الثاني: نظرا لظاهره. ولما فيه من السّرف. والخيلاء. وكسر قلوب الفقراء, 
و تصيية التقدية د 


ويناقش: أن العبرة بالباطن؛ وأن لابسه لا يُقال عنه أنه لاببى خاتم ذهب" . 


وعلى التسليم بصحة ما ذكرتم من تعليلات للحرمة؛ فإن الْمُمَوّه لا تحصل به 
هذه الأمور المذكورة؛ لأن الذهب الذي مُوَه به يسير جداء ومصيره إلى التاكل 


القول امختار: الذي يظهر لي أن أبس الرجل خاتم الفضة الْمُمَوّه بالذهب أقلٌ أحواله 
الكراهة؛ وذلك لجملة أمور هى: 
أحدها: أنه يحتوي على الذهب ممما كانت قَلَّة الذهب الْمُمَوّهِ به وأن مصيره 


(1) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع, 2/5 . 

(2) ينظر: الخنطيب الشربيني. مغني احتاج, 137/1. وابن حجر الهيتمي, تحفة انحتاج, 122/1. 

(3) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, الكافي, 230/4. 

(4) ينظر: خليل بن إسححاق. التوضيح؛ 51/1. والرملي. نهاية انحتاج؛ 104/1. والبهوتي. كشاف 
القناع, 52/1. وللأمانة فقد أوردوا هذا الدليل للاستدلال به على منع استعمال الآنية تكون من 
نحاس أو غيره فَتُموّهِ بالذهب أو الفضة, ولكني وجّمته للاستدلال به ههنا. 


(5) ينظر: الدسوقي, حاشية الدسوقي. 64/1. 
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إلى التآكل ؟ قالوا؛ فتكون فيه شببة استعمال الذهب. 

ثانها: أنه ليست هناك ضرورة أو حاجة تدعو إلى تمويه الخاتم بالذهب, اللّهم 
إلا أن يكون القصد من ذلك إظباره على أنه من ذهب. 

ثالثها: سدًا للذّريعة أمام المتحيّلين من أحكام الشريعة؛ فيلبس أحدهم خاتم 
الذهب فإذا سئل فى ذلك ادذَّعى أنه مجرّد تمويه بالذهب. 


الفرع الثاني: أقوال الفقباء في حك الت بالحديد والنحاس والأحجار 
تتناول في هذا الفرع أقوال الفقباء في حك التَحَتُ بالحديد والنحاس, والأججار 


أولا- أقوال الفقهاء في حك التَحَمْ بالحديد والنحاس 
المعتمد في المذهب أن التَحَتمْ بالحديد والنحاس مكروه للرجال والنساء على 


حي سواء 9 . 
والقول بالكراهة هو قولٌ عند الشافعية” والصّحيح من مذهب الحنابلة”" . 


وقيل: لا يجوز التَحَتٌْ بالحديد والنُحاس, وهو قولٌ في المذهب©, ومذهب 


(1) الْيَاقُوت: حجر من الأحجار الكريمة, وهو أكثر المعادن صلابة بعد اماس ويتركب من أكسيد 
الألمنيوم ولونه في الغالب شفاف, مُشْرَب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة؛ ويُستعمل للزينة, واحدته أ 
القطعة منه ياقوته جمع يواقيت. ينظر: المعجم الوسيط». 1065/2. 

(2) الزّئجَد: جر كريم يشبه الزمرد. وهو ذو ألوان كثيرة» أشبرها الأخضر المصري والأصفر القبرصي. 
ينظر: المعجم الوسيط, 388/1. 

(3) ينظر: العدوي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 448/2. والدسوقي, حاشية الدسوق» 63/1. 
(4) ينظر: العمراني, البيان في مذهب الإمام الشافبي. 536/2. 

(5) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتي ص41. والمرداوي؛ الإنصاف. 146/3. 


6( ابن رشد., المقدمات» 430/3. 


و 
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الليفنة" وزواية عند الشنابلة” , 


4. 


المذهب©, ومذهب الشافعية. 


دليل من قال بكراهة التَكَمٌُ بالحديد والنحاس: فيا يظهر لى أن دليل القائلين 
أولهما: أنهم لم يروا الغبي يرق إلى التحريم؛ "حيث لم يأت بالأمر المقتضي للوجوب إلا 


5 


1 0 اش 1 : 0 : برام قم ١‏ ريرة 
في خاتم الذلهب » وهدا بردّه حديث عمرو بن شعيب الذى جاء فيه: «هدا شل هذا 


حَِيَةُ أَهْلٍ الَارِ> عند من برى صعّته, وسيأق الحديث في أدلة القائلين بالتحريم. 

ثانهما: أنهم ذهبوا إلى الكراهة جمعًا بين الأدلة المتعارضة. 
دليل من قال بحرمة التَحَتمْ بالحديد والشُحاس: عن بريدة ذينه أن رجلا جاء إلى النبي 
له وعليه خاتم من شي فقال له: ما لى أَجِدٌ مئْكَ رخ الْأَصْنّام؟>. فطرحه. ثم جاء 
وعليه خاتم من حديد, فقال: <مَا لى أرَى عَلَيِكَ حِلْيَةَ أل الثّار؟>, فطرحه. فقال: با 


ل صَاالدَ ا ال 5 4 
رسول اللّه َيِه من أي شىء أتخذه؟ فقال: «احخِدهٌ من وَرِقِء ولا ِمَهُ مثقالاً»7. 


(1) ينظر: العينف» منئحة السلوك, ص 407. وابن عابدين, رد الحتار, 6. 

)2( ينظر: المرداوي» الإنصاف. 13. 

(3) ينظر: العدوي. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني. 448/2. قال العدوي: "قوله: خلاف 
ظاهر المدونة؛ أي كون التختم بالحديد منهيا عنه خلاف ظاهر المدونة؛ أي أن ظاهر المدونة الجواز 
لقولها في باب الإحداد: (لا تلبس حليا ولا قرطا ولا خاتم حديد)؛ مفهومه أنه لغير إحداد من النساء 
جائد". 

(4) ينظر: الخنطيب الشربيني, مغنى انحتاج, 1 والبكريء إعانة الطالبين» 177/2. 

(5) العدوي. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 448/2. 


(6) سبق تخريجه. ص 34. 
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ووجه الاستدلال: أن النى عَيْثْهَ دم التَكم بالشّبَه؛ٍ الذي هو التُحاسء 6 ذَمَّ 
الت بالحديد ذَمّا يرق إلى درجة التحريم؛ حيث شببّه الأول بريح الأصنام؛ وأخبر عن 
الثاني بأنه حلية أهل الثّار. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 

وأجيب: أن هناك من صمّح أو حسّن الحديث”". 

وبرد: أن ما برك صّعف الحديث إضافة إلى الاختلاف فيه من حيث السند. هو 
مخالفة هذا الحديث لما هو أصم منه. ؟ا سيأق قريبا فى أدلة القائلين بالإباحة؛ وهو حديث 
الواهبة نفسهاء وفيه قوله َيه للرجل الذي أراد الزواج من تلك المرأة حين لم يجد شيئًا 
يَصْدُفا إياه: <الْكمس وَلَوْ حَائمًا مِنْ حَدِيدِ>”, فإنه ظاهر في إباحة خاتم الحديد. 

الوجه الثاني: أنه َي إما قال له: ما لي أجدُ مِنْكَ ري الْأَصْنَام؟»؛ لأن بعض 
الأصنام كانت تُتَْخَذْ من الشَّبه والّفظ في حب ذاته لا يتضمّن لا مدحا ولا ذم كأن تقول 
لإنسان إنى أجد منك ريح كذاء فليس بالضرورة أن يكون ما تجد منه مذموما. 

وأما قوله عن الحديد: «<مًا لى أَرَى عَلَئِكَ حِلْيَةَ أفل الثَّارو>, فهذا لا يدل 
بالضرورة على التحريم: فقد جاء في رواية أخرى بلفظ: "وعليه خاتم من ذهب" بدل "وعليه 
خاتم من حديد" وفيها قال له النى عََْهُ: <ازم عَنْكَ حِلْيَةَ أل الجنّة>”*) فبل كون 
الذهب من حلية أهل الجنة يدل على جواز أبسه للرجل؟ والجواب: قطعًا لا. فكذلك هنا 


(1) ينظر: ابن حجر فتح الباري, 323/10. والبكري, إعانة الطالبين» 178/2. 
)2( رواه البخاري في كحيحه. كتاب النكاح, باب السلطان ولى» حديث : 5 7 . 
(3) رواه الترمذي في سننه, أبواب اللباس, باب ما جاء في الخاتم الحديد. حديث إِهمّ: 1785 


4 قال الترمذي: "هذا حديث غريب". 
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فإنه لا يدل بالضرورة على التحريم» وإِعا كره النبي له الحديد نظرا لزتعيية وتنئن 
ريحه؛ فهو في تقديري كراهة طبعية لا شرعية, وهذا كله مع التسليم بصحة بصحة الحديث. 


وقد يجاب: بما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني عَِته رأى 
على بعض أحكابه خاتًا من ذهبء فأعرض عنه. فألقاه. واتّخذ خاتما من حديد, قال: 


ةُ حِلَيَةُ أَهْلٍ النَارٍ>. فألقاهى واتّذ خاما من ورق» فسكثت 
عنه”". فالشّرَية يه قطعا هنا في هذا النص ص شرعية لا طبعيّة؛ لأن الذهب ليس شرا من 


فقال: : <هَذًَا شد دّهُ؛ هَذَا حِلْبَةُ 


الناحية الطَِعيَة وما أراد النى عَقلَه أن الحديد أَشٌْ من الذهب من حيث حرمته 
فيكون الثم به أشدٌ حرمة. 

ويرد: أن هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقد 
اختلف فيها أهل الصّناعة الحديثية بين مصجّح ومضيّف؛ فقد قال أحمد: "عمرو بن 
شعيب له أشياء مناكير» وإما نكتب حديثه لنعتبر به: فأما أن يكون حجة فلا". وقال 
عنه أيضا: "ربما احتججنا بحديثه. وربما وجس في القلب منه". 

وقال عنه أبو زرعة: "روى عنه الثّقات؛ وإفا أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه 
عن جدّهء وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة, وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وهو ثقة في 
نفسه إِما يُتَككَمْ فيه بسبب كتاب عنده؛ وما قل ما تصيب عنده ما روى عن أبيه عن 
جه من المنكر"”. 


وقال عنه ابن المدينى: "ما روى عنه أيوب وابن جرييع, فذلك كله صحيح, وما 


(1) رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 6680 264/11. قال محققو المسند الأرنؤوط ومن معه: 
"صحيح: وهذًا إسناد حسن". 

)2( الذهبي. ميزان الاعتدال» 265/3. 

)03 السخّاوي, فتح المغيث, 190/4. 
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٠ 3-3 35 1‏ 
روى عمرو عن أبيه عن جدّه فذلك كتاب وجده. فهو ضعيف”". 


وقال عنه ابن حبان: "إذا روى عن طاوس» وابن المسبيتب. وغيرهما من الثقات 
غير أبيه فهو ثقة يجوز الاحتجاج به. وإذا روى عن أبيه عن جدّه ففيه مناكير كثيرة, فلا 
يجوز عندي الاحتجاج بذلك"”. 
"', وهنا قد تعارضت رواية عمرو مع ما هو أصم منها؛ وهو ما جاء في حديث 


الواهبة نفسها من أمر النبي للرجل بأن يلتمس ولو خاتا من حديد. فدل على جواز 
العكج به وبلا كراهة. 


تَعَايْض 


الأدلة على إباحة النَحَمُ بالحديد والتنُحاس: استدل القائلون بذلك بما أق: 
الدليل الأول: قوله ميته في حديث الواهبة نفسها للرجل الذي أراد أن بِرَوِجها إياه: 
«الكمس وَلَوْ حَائمًا مِنْ حَدِيدِ»>9. 

ووجه الاستدلال: أنه لو كان التَحَتْ بالحديد محرّما أو فيه كراهة لما أمره النبي 
َيه بالعاسه'"؛ لأنه لا يأمر بمحرّم ولا بمكروه. 

ونوقش من وجهين” : 

الوجه الأول: أنه جاء على وجه المبالغة؛ أي المبالغة في العاس شيء للتزويج, 
ولو فرض أن الْمُلْكَمس خاتم حديد ما شأنه النبي عن نُبسه؛ أي فام يرد إفادة جواز 


(1) ابن المديني» سؤالات مد بن عفان بن أبي شيبة لعلي بن المديني. ص104. 
)2( الذهي, ميزان الاعتدال» 267/3. 

)03 اين جر فتح الباري, 3.. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) ينظر: النووي, الجموع, 4/. 

(6) ينظر: العدوي, حاشية العدوي. 449-448/2. 
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أبسه, بل إنما أراد التأكيد في الالعاس, وأنه لا يعقد نكاح إلا بصداق, ولو لزم عليه 

الوجه الثانى: أنه لا يلزم من جواز الالعاس والاتخاذ جواز النّبس, فَيُحْتَمَلُ أنه 
أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة. 
َيه ذكر العاس ما لا يحل أو حتى ما ييُكره, ولو على وجه المبالغة كا ذكرواء أو على 
وجه الانتفاع؟ 

ثم إنم تقولون بعدم جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة معيِّلين ذلك بعدم جواز 
اهماما وقواوت» إن "نالا وز اشعمالنامن الأعيان المككذة الاتعيال) لا ضور 
اتخاذه"”", فكذلك ههنا يُفترض أنه لا يوز الهاس ولا اتخاذ خاتم الحديد؛ لأنه لا يجوز 
اتتقهما لهف الل 
الدليل الثانى: عن المُعَئْقيب ذف قال: "كان خاتم النى عَيِتّهُ من حديد مَلْويٌ عليه 
فضة, قال: فربما كان في يدي". قال: وكان المُعَيْقيبٍ على خاتم النى عَيثّه”, وهذا 
تمق المسالة. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ضعيف الإسناد. 

الوجه الثانى: أن هذا ليس خاتا حديديا صرفاء وإنا هو م جاء في الحديث: 
"موي عليه فضة"؛ وحلٌ النزاع إنما هو في اخاتم الحديديّ الصرف". 


(1) ينظر: القاضى عبد الوهابء الإشراف, 401/1. 
(2) سبق تخريجه. ص 40. 
(3) ينظر: الأثيوبى؛ ذخيرة العقى, 303/38. والحطاب, مواهب الجليل» 128/1. 
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الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري #5 قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي 
َه فساٌ» فام يرد عليه, وكان في يده خاتم من ذهب, وججبّة حرير, فألقاههما ثم سم فرد 
عليه السّلام ثم قال: يا رسول الله أتيتك آنفا فأعرضت عني, فقال : «إنّهُ كن في يَدِكَ 
بمْرةٌ مِنْ تر»: قال: لقد جئت إِذًا حمر كثير. قال: <نٌَ مما جفت به لئس بِأَجْراً 
عَنَا مِنْ جار الحو" وَلكِنّهُ مَاعٌ اليَاةٍ الدنْيَا>. قال: فاذا عر ؟ فال فاك 
مِنْ حَدِيدٍ أو وَرِقَ أو صُفْرِ>”, فبذا نص في إباحة التخثٌ بالحديد والتُحاس. مثلهما 
مثل الفضة. 


القول امختار: الذي يظهر لي أن القول بجواز التَحَمُْ بالحديد بلا كراهة هو الأقرب 
للصواب اللهم إلا أن يثبت ضره طبّيا؛ فيكون محرّما للضّرر؛ والذي جعلنا نميل إلى 
الجواز أمران اثنان هما: 

أولهما: أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة حتى يثبت الدليل الصحيح 
الصريح في النبي””. وكا رأيت لا دليل يَُوّل عليه لينقلنا عن هذا الأصل إلى الحرمة 
وكان هذا كافيا لإثبات الجواز. 


ثانهما: قوة أدلة القائلين بالإباحة. 


(1) الحوة: بفتح ال حاء المهملة, وتشديد الراء. أرض ذات ججارة سود. والجمع جرار, مثل كلبة وكلاب . 
ينظر: الأثيوبي, ذخيرة العقى؛ 307/38. 

(2) رواه النسائي في سننه, كتاب الزينة؛ باب نُبس خاتم صُفْر حديث (مّ: 5206: 175/8. وقد ذكر 
الأثيوبي في ذخيرة العقبى أن رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا داود بن منصور, فقد قال عنه: 
"سئل عنه أحمد. فقال: لا أدري وكرهه؛ وقال النسائٌ: ثقة. وَقَال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي 
حاتم : سمع منه أبي سنة 220 ه, وذكره ابن حيان في "الثقات" وَقَالَ العقيلي: يخالف في حديثه, تفرد 
به المصتّف بهذا الحديث فقط". ينظر: ذخيرة العقبى؛ 305/38. وقال محقّق جامع الأصول عبد القادر 
الأرنؤوط: "واسناده صحيح". ينظر: ابن الأثير, جامع الأصول. 717/4. 

(3) ينظر: ابن عبد البر التمهيد, 114/17. 
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ثانيا- أقوال الفقباء في حك التَحَت بالأحجار الكريمة 
المذهب إباحة التَكَم بالأحجار الكريمة للرجال والنساء. 


القول بالإباحة, هو اختيار بعض الحنفية » ومذهس الشافعية, والحنابلة© . 
و د هوا جنار بعشل ع4 م ولت 96 


وقيل: يحرم لتحم بالأجار على التتجال؛ وهو مذهب الحنفية”*. 
الأدلة على إباحة لتحم بالأججار: استدل القائلون بذلك بما يأق: 
الدليل الأول: عن عائشة ذَقْكَا أن رسول عله الله قال: ككتَمُوا بالعقيق؛ فَإنَهُ 


مبَارَكُ »7 . 
ووجه الاستدلال: أن هذا نص في الإذن بِلتَحَمُ بالعقيق؛ فيُقاس عليه سائر 
الأججار الكريمة؛ "لعدم الفرق بين حجر وججر"*. 


(1) ينظر: الحطاب؛ مواهب الجليل» 127/1. والزرقاني» شرح مختصر خليل؛ 66/1. والصاوي, 
حاشية الصاوي. 61/1. 

(2) ينظر: ملا خسروء درر الحكام, 313/1. وابن عابدين, رد ا نمحتار. 360/6. 

(3) ينظر: الشافجي, الأم, 254/1. والنووي. المجموع: 466/4. 

(4) ينظر: شمس الدين ابن مفلح, الفروع, 164/4. 

(5) ينظر: المرغيناني, الهداية» 367/4. واللكنوي, الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير. ص477. 

(6) الْقيق: حجر كريم أحمر, يعمل منه الفصوصء يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط, واحدته 
عقيقة. ينظر: المعجم الوسيط, 616/2. 

(7) رواه البممقي في شعب الإيمان. حديث رق: 5941: 361/8. قال السّخاوي: حدِيث: 'تَْتَمُوا 
بِالْعَقِيقَ, له طرق كلها واهية". وقد ذكر السّخاوي وغيره طرق وألفاظ أحاديث التخثم بالعقيق وبيّن أن 
منها الموضوع ومنها الواهي» وأنه لا يصح عن النبي َيه منها شيء. ينظر: المقاصد الحسنة؛ ص251 
وما بعدها. وقال العقيلي: "لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي َيه شيء". ينظر: ابن رجبء أحكام 
الخواتم» ص51. والمناوي. فيض القدير, 235/3. 

(8) ملا خسرو, درر الحكام, 313/1. 
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ويناقش: أن هذا الحديث واه بكل طرقه. وكل الأحاديث التي جاءت في 
الت بالعقيق هي ما بين موضوع, وواو. وضعيف لا يقبت'". 
الدليل الثاني: أن الأحجار ليست ما جاء النهي عن التَحَثٌ بها كالحديد والصّفر؛ فتكون 
على أصل الإباحة". 
الدليل الثالث: الإجماع؛ فقد نقل بعض العاماء الإجماع على إباحة الحم بالأجار”. 
ويناقش: أن الخلاف في جواز التَكَمْ بالأمجار معلوم ومحفوظ, ك بِينّاه عند ذكر 
أقوال الفقباء في المسألة. 


غيرها كالأجار” . 


ويناقش: أن هذا لا يصلح دليلا للتحريم أو حتى للكراهة؛ فلا يمكن أن نع 
إنسانا عن شيء لأنه مستغن عنه بشيء آخر مالم يرد دليل شرعي يمنعه من ذلك؛ لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة؛ حتى يرد النبي عن صاحب الشرع, "ولم يثبت عنه في النبي 
عن التَكَمُ بالحجرء لا العقيق ولا غيره من الأججار شىء, فيكون ما غنى عنه"0. 
القول امختار: الذي يظهر لي أن التَكَمْ بالأمجار الكرمة أَموُ مباح للرجال كا للنساء على 
حب سواء؛ بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ وأن الشارع الحكيم إذا سكت عن 


(1) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتم وما يتعلق بهاء ص49 وما بعدها. 

(2) ينظر: ملا خسرو, درر الحكام, 313/1. 

(3) ينظر: ابن حزم مراتب الأجماع» ص150. وقد نقل هذا الإجماع عن ابن حزم شمس الدين ابن 
مفلح في كتابه "الفروع" 

(4) ينظر: الحصكني, الدّر اتا ص654. 

(5) ابن أبي العز, التنبيه على مشكلات الحداية 780-779/5. 
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شىء فهو من باب العفو, فلنقبل بعفوه سبحانه وتعالى. 

هذاء وقد استحبٌ بعض الحنابلة التَحَمٌْ بالعقيق خاصّة”". ومن المفارقات أن 
لتحم بالفضة الثابتة فيه أحاديث صحيحة يقولون أنه مباح؛ ويذهبون إلى استحباب 
لتكت بالعقيق ولعلَّهم عوّلوا في ذلك على ما ورد في فضله من الأحاديث, وقد بِيّنًا فيا 
سبق أنه لا يثبث منها عن النى عَيْلله ثىء ا قال الخقّاظ. 


(00) بطر عنس القرع اح متاخ الروج :00ت وهات الذي (و ملع اليج +3872 
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أحكام تتعلق بذات الخاتم 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

" المطلب الأول: أقوال الفقباء في حدّ وزن خاتم الفضة وحكم 
تعدّده بالنسبة للرجال. 

" المطلب الثاني: أحكام تتعلّق بفصّ الخاتم ونقشه. 





























إططلب إلآول: 
أقوال الفقهاء في حد وزن خاتم الفضة وحكم تعدده 
بانسبة للرجال 


نتناول في هذا المطلب أقوال الفقهاء في حدّ الوزن الذي ينبغي أن لا يتجاوزه 
خاتم الفضة المأذون فيه شرعا بالنسبة للرجل؛ ؟ نتناول أقوال الفقهاء في حك لُبس 
الرجل أكثر من خاتم, ثم أدلة كل قول من الأقوال في كلل من ذلك مع مناقشة أدلة كل 
قول, ثم نقوم باختيار القول الذي تؤيده النصوص الشرعية والأدلة النظرية؛ وفيه فرعان: 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حدٍّ وزن خاتم الفضة بالنسبة للرجال 

نعرض في هذا الفرع أقوال الفقباء في الوزن الذي يحب أن لا يجحاوزه الرجل في 
اتخاذ خاقه من الفضة. 

المذهب أن لا يتجاوز اخاتم عند الرجل وزن درهمين شرعيين؛ فإن زاد على 
ذلك حرة””. 

وقيل: ينبغ أن لا بزيد عن المثقال» وهو مذهب الحنفية9 . 


وقيل: لا يبلغ به المثقال؛ وهو قول عند الحنفية'”» وقولٌ عند الشافعية”؛ وقول 


(1) ينظر: الدسوق. حاشية الدسوق, 63/1. والعدوي. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباق» 449/2. 


(2) ينظر: الزيلى: تبيين الحقائق: 16/16. 


(4) ينظر: الخطيب الشر بيني مغني ا محتاج, 7/2 
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عند الحنايلة”". 


وقيل: إن تحديد ذلك متروك للعرف في كل بلدة, وعادة أمثال الرجل فيهاء وهو 
المعتمد عند الشافعية© . 

وقيل: لا بأس يجعله مثقالا فأكثر ما لم يخرج عن العادة, وإلا حَرُم. وهو 
مذهب الحنابلة . 
دليل من قال بتحديد خاتم الرجل بوزن درهمين: أنه َه اتخذ خاتما من فضة وزن 
درهرين 0 , 

ويناقش: أننا رجعنا إلى كتب السُّنن فلم نجد في ذلك خبرا أو أثرا يُنبت هذه 
الدعوى. 
دليل من حدّد وزن الخاتم بأن لا يزيد على المثقال: حديث بريدة ذه الذي تقدَّم 
قريبا والذي جاء 2 لخ ألفاظه: دولا رذ عَلَ مِثْقَال»>. 

ووجه الاستدلال: أن هذا نمي على أن لا يزيد خاتم الفضة على مثقال. 
والأصل في النهبي التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك ولا قرينة. 


(1) ينظر: مس الدين ابن مفلح, الفروع 153/4. 

)2( ينظر: الخطيب الشربيني, مغني امتاج, 0/2 

)03 ينظر: الموق. كشاف القناع, 0/052 . 

(4) ينظر: ابن العربي, المسالك, 428/7. والنفراوي, الفواكه الدواني, 308/2. قال ابن العربي: 
"والذي استقرّ عليه الحال أن النى عَْهُ اتحلٌ خاتمًا من فصّة وزن درهمين". وأنقه هنا أننى لم أجد 
من المالكية من ادَّعى هذه الدعوى غير ابن العربي والنفراوي. فكل من اطلعت على كتاباتهم في 
المسألة يقولون: بشرط أن لا يزيد وزنه على درهمين دون ذكر مستند لذلك. 
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ونوقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيفء وقد تقدّم بيان ذلك في أكثر من موضع فها سبق . 

الوجه الثانى: أنه على التسلم بصحته. فإن هذا نبي إرشاد إلى الورع؛ فإن 
الأؤلى أن يكون الخاتم أقلّ من مثقال؛ لأنه من السَرَف أبعد. وإلى التواضع أقرب. فإنْ 
أتمّه مثقالا أو زاد على مثقال جاذ" . 

الوجه الثالث: أن هذا التحديد منه َيه بأن لا ديد على المثقال إنما جاء بناء 
على العرف, وعادة أمثال ذلك الرجل في اخاتم, وليس على جبة التشريع ابتداءً؛ 
فيكون تحديد وزن الخاتم مرجعه إلى عرف كل بلدة» وعادة أمثال كل رجل في ذلك0. 

ويناقش: أن هذا كلام حسن لو كان عليه دليل» ولكن لا دليل يؤيده, والأصل 
في كلام الشارع هو التشريع الممجرّد. ثم إن الحديث ضعيف من أساسه؛ فلا يصلح 
الاحتجاج به لا على التشريع امجوّد. ولا بناءً على العرف. 
الدليل الثاني: أنه متى زاد على ذلك خرج عن التّحَبي المعتاد إلى السّرف والزيادة'". 

ويناقش: ما ذا تقصدون بالمعتاد؟ هل ما كان في زمن التشريع أو في أيّ زمن 
من الأزمان؟ 

فإن كنتم تقصدون ما كان معتادا زمن التشريع فإنه لم يرد في ذلك إلا نص 
واحد, وهو حديث بريدة» وقد اخثلف ف إسناده, وهو لا يلزم من ترح لديه ضعفه. 

وإن كنتم تقصدون بالمعتاد في أي زمن من الأزمان, فإنه لا يصلح معه التحديد 
ما ذكرتم؛ لأن أعراف الناس وعاداتهم تتغيّر من زمان إلى زمان» بل ومن مكان إلى 
(1) ينظر: المظهري, المفاتيح في شرح المصابيح» 65. 
(2) ينظر: ا نطب لخطيب الثربينى» مغنى احتاج, 2 


(3) ينظر: ابن رجبء أحكام النواتيم» ص97. 
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دليل من حدّد وزن الخاتم بما دون المثقال: هو نفس أدلة القول الذي قبله. ونفس 
المناقشة لذلك, إلا أنهم في حديث بريدة أخذوا باللفظ الآخر منه؛ وهو قوله َيه : 
دولا تُتِمَهُ مثقالأ> ولا يختلف وجه الاستدلال به ومناقشته فى سابقه. 
الأدلة على أن تحديد ذلك متروك للعرف والعادة: استدل القائلون بذلك با يأق: 
الدليل الأول: أنه لم يرد فيه تحديد من الشارع, وإنما أرجعنا ذلك للعرف والعادة؛ لأن 
الأصل فيه التحريم, وخرج المعتاد عن التحريم لفعل النبي عله والصحابة الكرام 
رضوان الله علههم”"". 

ويناقش: أن في قولك: "الأصل فيه التحريم" نظر؛ لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة ما لم يرد نص يحرّم؛ ولا نصّ في ذلكء بل إنه جاء عن النى مَْثّهُ ما يؤيّد هذا 
الأصل؛ وهو قوله: <وَلكِن عَلَكُمْ ِالْفِضَّةٌ؛ فَالْعبُوا يجا لعبًا>©. 

وأما قولك: "وخرج المعتاد عن التحريم لفعل النبي عَفِته...'. فإنه لم يثبت أنه 
كان لهم عادة وعرف معيّن يتبعونه في ذلك زمن التشريع, ولو كان لنقل إلينا. 

وقد يقول قائل: إن عدم النقل لا يدل بالضرورة على عدم الوجود. فنقول: نحن 
متعبّدون في الشريعة بالنقل الصحيح, وما لم يُنقل إلينا فهو في حك العدم, ولو فتحنا هذا 
الباب لأَدّى بنا ذلك إلى الشك في أصلين عظيمين من أصول الشريعة؛ وهما: أن الأصل براءة 
الم والأصل في الأشياء الإباحة, ولا يُتتقل عن هذين الأصلين إلا بالنقل الصحيح الصريح. 


الدليل الثاني: أن ما خرج عن العرف والعادة يكون إسرافاء والإسراف محرّم”*. 


(1) ينظر: مس الدين ابن مفلح, الفروع؛ 153/4. 
(2) سبق تخريجه. ص 32. 
)03 ينظر: الخطيب الشربينى» مغق امتاج, 1/2 
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ويناقش: أنه ليس كل ما خرج عن العرف والعادة يكون حم إسرافا. 
القول اختار: قبل الاختيار أود أن أشير إلى أنه لا يوجد ني تحديد وزن الخاتم الذي 
يباح للرجال, إلا خبران هما: 


أحدهما: حديث بريدة) وقد بيّنت ما فيه من الصَّعف, فلا يصلح للاحتجاج به. 


ثانهما: ما ذكره صاحب كتاب "أحكام الخواتم وما يتعلق بها" فقد قال: "وقد 
ورد في بعض الروايات عن عبد العزيز بن أبىي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي له 
عنهما: "أن النبي َه ات خاتما من نصف درهم"”", وقد بحثت عن هذا الخبر فلم 
أقف عليه في كتب السنن ولا في غيرها. 
وبحت عن عبد العزيز بن أبي رواد فوجدت أحمد بن حنبل قال عنه: "صالح 
يث"؛ وقال يحبى بن سعيد: "لا بأس به"07, وقال عنه العجلي: "ثقة"”*» ولكن يبقى 
اجكل فيمن روى عن عبد ا فإنهم مجهولون, وبالتالي فإننا لا نستطيع الجزم 
بح هذا الخ 
نه إنه على فرض ككّته, لا يكون دليلا على المقصود إلا إذا قال: "كان خاتم 
رسول الله يه من نصف درم" باحق ولو جام يذ 'اللتفل لاخنة قدب لأنه قد 
500 َه من نصف درهم من باب الاتفاق, لا من باب التّشْريع» كيف وقد 
جداء لفكله بلول ال خاتما من نصف درهم" منا يوحي بأنه قد اتخذ خواتيم أخرى دون 
أن برد فيها تحديدٌ لوزنباء وهذا ما ذهب إليه بعض امحيّقين من شَرَاح أحاديث باب 


الخاتم, من أنه َه اتن أكثر من خاتم. 


(1) ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص97. 
(2) الدارقطني, تعليقات الدارقطني على الجروحين لابن حبان. ص190. 
(3) العجلى, الثقات. ص304. 
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إِذَا لا خبر صحيح يُعوّل عليه في تحديد وزن خاتم الفضة بالنسبة للرجال؛ وحتى 
لو ع أن النى َي اتخذ وزنا معيّناء فإنني أرى لا دلالة فيه على منع ما كان فوقه في 
الوزن ما لم يصح عنه أنه نبى عما يفوق وزنا معيّنا؛ لأنه قد يكون اتخذ ذلك الوزن من 
باب الاتفاق كا ذكرت آنفاء لا من باب التشريع؛ أضف إلى ذلك أن كل الأخبار 
الصحيحة التى أفادت اتّخاذ النى عَيِيْه لخاتم الفضة جاءت مطلقة, دون تقييد بوزن 

أمر آخر؛ وهو أن أصابع الناس تختلف من حيث السّماكة من عدهها؛ فما يكنفي من 
الوزن لخاتم إصبع أحد من الناس قد لا يكفي لأصبع آخر, مثل ذلك تماما بالنسبة للقماش 
الذي نخيطه للباس؛ فإنه لا يوجد قياس معيّن ينبغي أن لا نتجاوزه في القميص أو البّة مثلا. 

وعليه فإنني أرى أنه لا حدّ لوزن الخاتم بالنسبة للرجال؛ وأن الأصل في ذلك هو 
الإباحة في أن يتخذ الرجل الوزن الذي يشاء ويختار إلا أن يصل بذلك إلى ما يبلغ به 
حدٌّ الشهرة, فإنه حينئذٍ مُنع للشّبرة لا لِمَا بلغ من وزن. 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك لبس الرجل أكثر من خاتم 

نتعرض في هذا الفرع لأقوال الفقباء في عدد اخواتم التى ينبغي أن لا يتجاوزها 
الرجل في الاتّخاذ والنْبس. 

المذهب هو حرمة تعدّد الخاتم بالنسبة للرجلء, ولو كان المتعيّد درهمين فأقل؛ 
فإن تعدّد خُرَم »ا لوكان ذهبا'". 


وقيل: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جازء وهو 


المذهب عند الشافعية2. 


(1) ينظر: الدسوقي, حاشية الدسوقي, 1 
)2( ينظر: النووي, الجموع, 4 . 
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وقيل: لا يجوز ولو مجرد اتخاذ دون الجمع بينها في اللْبس وهو وجه عند الشافعية”". 


وقيل: يجوز للرجل أن يَتّخِْدْ وأن يجمع بين خاتقين فأكثر في اللبس, إن لم يخرج 
عن العادة؛ وهو الظاهر من مذهب الحنابلة©. 


وقيل: يجوز للرجل لبس خاتمين, وما كان فوق ذلك فيُكره. وهو قول لبعض 


الشافصسة7 . 


4. 


وقيل: يجوز للرجل لبس زوج خاتتم ني يد وفرد في كل يد. وزوج في يد وفرد في 
أخرى. وإن لبس زوجين في كل يد لا يجوز, وهو قول لبعض الشافعية". 


وقيل: يجوز للرجل أبس أكثر من ختم مع الكراهة, وهو قول لبعض الشافعيةا". 
وأما الحنفية فلم أجد لهم نضا في المسألة. 

الأدلة على عدم جواز التَعَدُّد في أبس اخاتم: استدل القائلون بذلك بما يأق: 

الدليل الأول: عن علي ذه قال: "ماني رسول الله َه عن القتن© والمييّرة© 


(1) ينظر: النووي, الجموع, 40/6. 

(2) ينظر: الموتق. كشاف القناع» 238/2. 

(3) ينظر: القسطلاني, إرشاد الساري, 453/8. وزكرياء الأنصاري؛ الغرر اليبية, 47/2. 

(4) ينظر: القسطلاني, إرشاد الساري, 453/8. وزكرياء الأنصاريء الغرر الببية 47/2. 

(5) ينظر: السفيري؛ ا مجالس الوعظية, 110/2. 

(6) القَبتِي: قيل إنه القزي أبدلت الزاي سينا وقيل منسوب إلى موضع يقال له القس؛ قال بعض 
أححابنا: وجي ثياب يخالطها حرير. المازري؛ المعام, 124/3. وقيل: هو نوع من الحرير. النووي, المنباج 
شرح حيح مسام بن الحجاج, 32/14. وقيل: هي ثياب مغلفة بالحرير, تعمل بالقس بقرب دمياط. 
ابن الملقن» التوضيح, 395/9. 

(7) الميتّرة: جلود السباع. قاله البخاري في صحيحه. 151/7. وقيل غير ذلك. 
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الحمراء؛ وأن ألبس خاتمي ني هذه وني هذه" وأشار إلى السبابة والوسطى”". 

ووجه الاستدلال: أن النبي عن التَّمْ في السّبٌابة وفي الوسطى يحتمل أن يرجع 
إلى الغبي عن التكَمُ بخاتقين؛ لأن ذلك إسراف من الرجال وتشْبّه بالنساء, وأن العادة 
النّكَمّ في واحدة, فإذا خرج عنها دخل في الشهرة وخرج عن الجنسية'”. 

ويناقش: أننا لا نسم بهذا الاحتال؛ بل الظاهر أن النبي منصب على التَّكَممْ في 
ذات السّجّابة أو في ذات الوسطى؛ أو في ذاتيهما معاء ولا علاقة لهذا الغبي عن الجمع 
بين خاتمين؛ ويؤيّد ما قلناه ما جاء في بعض روايات الحديث من قول علي :2ه "ونهاني 
رسول الله مَيَهُ أن أجعل خاتمي في هذه أو هذه" 
ومعلوم أن "أو" لا تفيد الجمع, وإنما قد تفيد في هذه الحالة الشك من الراوي عن أبّهما 
نباه عن التََّمْ فهها؛ هل هي السّبّابة أو الوسطى”". أو الغبي عن التَتَمْ في كليهما 5 في 
قوله تعالى: (ولَا تُطِغْ مِنْهم آيْمَا أَوْ كَفُورَا[الإنسان: 24]؛ فإنه نجي عن طاعة الآثم 
والكفور, سواء كانا يجتمعين أو مفترقن, فكذلك ههنا؛ فهو نبي عن التَّكَممْ في كليهما 
جمعا وفرقاء فتكون "أو" هنا للتقسيم . 


الدليل الثانى: أن ذلك مخالف للسنة؛ ومخالف للعادة9 . 


بدلا من 'ق هذه وى هذه" 


(1) رواه الترمذي في سننه. أبواب اللباس, باب كراهة التختم في أصبعين,. حديث إِهمّ: 1786 
4. قال الترمذي: "هذا حديث حسن ححيح". 

(2) ينظر: ابن العربي, عارضة الأحوذي, 183/7. 

(3) رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 1124 345/2. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن معه: 
معه: "إسناده قوي". 

(4) بل إن شك الراوي قد جاء مصرّحا به في مسند أحمد؛ حيث قال عاعم: "أنا الذي اشتبه على 
َتهُما عَتَى"؛ وجاء في صحيح مسام: "م يدر عاصم في أي الثنتين"؛ يعني السّبّابة أو الوسطى. صحيح 
مسام» 3. 


(5) ابن رجب, أحكام الخواتم» ص95. 
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ويناقش: أنه لو كان التََّممْ في أكثر من أصبع غير جائز جاء النبي عنه كا جاء 
النبي عن التََّمْ في السّبابة والوسطى . 

وأما قولك: "أنه مخالف للعادة"؛ فإن العادة تختلف من مكان إلى مكان؛ ومن 
زمان إلى آخر؛ فلا يستقر حك بالإباحة أو الحظر تبعا لذلك. 
الدليل الثالث: أن استعمال الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به. ولم ترد إلا في 
خاتم واحد'". 


ويناقش: أن قولك: "أن الأصل في الفضة أنها محرّمة على الرجل" فيه نظر؛ لأن 
الأصل هو الإباحة, لحتى الذهب الأصل فيه أنه مباح للرجل ؟ هو مباح لغيره؛ لولا 
ورود النص بتحريمه على الرجل؛ وأما الفضة فام يرد نص بتحريمها على الرجال إلا ما 
جاء في الأكل والشرب في الأواني؛ فبي محرّمة على الجنسين عند الجمهور الأعظم من 
العاماء. بل إنه قد جاء النص الموْيّد لأصل الإباحة, كا سبق وأن بيّنا ذلك. 
الأدلة على جواز نُبس الرجل أكثر من خاتم: استدل القائلون بذلك بما يأق: 
الدليل الأول: عن أبي موسى 5 قال: رآني رسول الله مَك وأنا ميب خاتمي في 
السَّابة والوسطى, قال: ِإِنّمَا الام لِهَذِهِ وَهَذِ>؛ يعني الخنصر والبنصر". 

ووجه الاستدلال: أن قوله عَيْي : <لِهَذِهِ وَهَذْو> يفيد جواز الجمع بين خاتهين 
في الخنصر والبنصر؛ لأن "الواو" تفيد الجمع والاشتراك, ولو أراد استعماله في أحدهما 


(1) ينظر: القسطلاني, إرشاد الساري. 453/8.. 

(2) رواه الرُويان في مسنده. حديث رقٌّ: 490, 324/1. قال الميثمي: "رواه الطبراني» وفيه مد بن 
عبيد الل فإن كان العرزمي فبو ضعيف, وبقية رجاله ثقات". مجمع الزوائد, 153/5. وقال الحافظ 
العراقي: "إسناده ضعيف". المناوي» فيض القدير, 570/2. وابن حمزة الحسيني, البيان والتعريف في 
أسباب ورود الحديث الشريف, 256/1. وقال الألباني: "ضعيف جدا". ضعيف الجامع الصغير, 


ص /297. 
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فقط على امخيار دون الجمع بينهما في اللّبس لقال: الهذه أو هذه"". 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 

الوجه الثاني: لا نسم أن معنى الحديث ك تأولتموه. وإنما معناه: أنه لا ينبغي 
للرجل أن يتخذ اخاتم إلا في هاتين الأصبعين, وليس المقصود هو أن يجمع بين خاتمين 
فهما؛ ويؤيّد ذلك سبب ورود الحديث؛ وهو أن أبا موسى 5ه ذكر خاتما واحدا كان 
عله بين السَبٌابة والوسطى, فيكون النص النبوي يتعلق بخاتم واحد يُلبس في المتنصر 
أو النتضر عل التخييز: 
الأدلة على جواز اتخاذ الرجل أكثر من خاتم دون الجمع بينها في اللبس: استدل 
القائلون بذلك بما يأقى: 
الدليل الأول: عموم النصوص المطلقة في جواز الاتخاذ؛ في ل تُمتِد كون الْمْتَكَدْ بواحد 
أو غير هذا العغذد. 
الدليل الثاني: قد يُستدل بما جاء من الأخبار التي ثبت فيها أن النبي عله اتخذ أكثر 
من خاتم ومن هذه الأخبار ما يأق: 

الخبر الأول: عن أنس بن مالك :يد" أن النبي َيه كان خاتمه من فضة, وكان 
فَصُّه منه"9 . 


الخبر الثاني: عن أنس بن مالك ذَيه قال: "كان خاتم رسول َيه اللّه من ورق» 


(1) ينظر: الصنعان؛ التنوير شرح الجامع الصغير» 7/4 . 
)2( ينظر: النووي, الجموع, 6. 


(3) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس, باب فص الخاتم, حديث رقٌّ: 5870) 156/7. 
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وكان قَصّه حبشيا>”" . 

وفي هذين الخبرين دلالة على أنه عَنهُ كان له خاتمان: أحدهما فصه حبشي, 
والآخر فصه منه” . 

الخبر الثالث: حديث مُعَيْقَبِ المتقيّم قال: كان خاتم النى عَيّهُ من حديد 
مَلْوِيّ عليه فضة"20 . 

ويمكن أن يُستدل على منع التعدّد في اللْبس بحديث أنس المتقدم وفيه: "فطرح 
رسول الله مله خاتىه»© , 

ووجه الاستدلال: أن الذي طرحه رسول الله هو خاتم واحد, وهو الذي كان مُتَخِذًا 
أكثر من خاتم, فدل على أنه يمنع التعدّد في أبس الخاتم مع جواز تعدّده في الاتخاذ. 
دليل من قال بعدم جواز التعدّد في الخاتم ولو جود الاتخاذ: قالوا: علّة المنع من ذلك 
هي السرف”*؛ فهذا مجرّد خاتم لا يبلى ولا ينسح حتى يضطر لنزعه لأجل غسله مثلا 
واستبداله بخاتم آخر. 

ويناقش: أننا أسلفنا أن النى عَِّهُ اتخذ أكثر من خاتم, ولو كان ذلك من 

الإسراف ّم لما فعله رسول الله كله . 


الأدلة على جواز اتّخاذ ولّبس أكثر من خاتم إن لم يخرج عن العادة: أما بالنسبة لواز 


(1) رواه مسام في عصحيحه, كتاب اللباس والزينة, باب في خاتم الورق فصه حبشي. حديث رق: 
4 1658/3. 

)2( الببيقي» شعب الإيمان, 360/8. 

(3) سبق تخريجه. ص 40. 

(4) سبق تخريجه. ص 39. 


)5( ينظر: النووي, الجموع, 6 
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الاتخاذ يمكن أن يُستدل لهم بما أسلفنا من اتخاذ الني عَنه أكثر من خاتم. 
وأما بالنسبة جواز الجمع بين أكثر من خاتم في الأبسء فيمكن أن يُستدل لهم بما 
تقدم قريبا في حديث أب موسى ذه من قوله ع : <إِنّما الام لِهَذِهِ وَهَذْو؛ يعني 
وقد تقدّم معنا مناقشة ذلك. 
ولكن تقييدهم ذلك بعدم المخروج عن العادة قد يُعكّر الاستدلال لهم بحديث 
أبي موسى ذه؛ فيكون مرجعبم للعرف والعادة لا للنص في هذه المسألة. 
دليل من قال بجواز نُبس ختتمين للرجل وما كان فوق ذلك فيُكره: يمكن أن يُستدل 
لهم كذلك بحديث أبى موسى ذه وقد مرّ معنا مناقشة ذلك. 
دليل من قال بجواز نُبس خاتهين ني يد, وواحد في اليد الأخرى وما زاد على ذلك لا 
يحوز: في تقدير هؤلاء أنه لا يصل إلى حد التشبه بالنساء إلا إذا بلغ بأن جعل خاقين 
في كل يد. وما كان دون ذلك فإنه لا يصل إلى حدٍّ التشبه بهن؛ فعلّة التحريم عندهم هي 
التشبه بالنساء”" . 
دليل من قال يُكره لبس أكثر من خاتم: في تقديري دليل هؤلاء هو: أنهم تأَوّلوا النذي 
الوارد في حديث على ذفن عن التَحَممْ في السّبّابة والوسطى على الجمع بين خاتمين» وحملوا 
التبى فيه على الكراهة. 
القول ابمختار: الذي يظهر لي أن قول القائلين بجواز التَنَممْ بأكثر من خاتم هو الأقرب 
للصواب؛ وذلك لما يأنى: 
1- أنه لو كان ذلك غير جائز لجاء ابي عنه كا جاء النبي عن الََّتمْ في السبابة والوسطى . 


(1) ينظر: القسطلانى, إرشاد الساري, 453/8. وزكرياء الأنصاري. الغرر اليبية. 47/2. 
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2- أن الأصل في التّحَبٍِ بالفضة جائز غير محرّم, كا سبق وأن بيّنا. 

ولكن يُشترط للجواز عدم بلوغ الرجل بِلتّكَمْ بأكثر من خاتم حدٌّ التشبه 
بالنساء؛ فإذا فعل حرّم ذلك؛ ويكون حينئذ احرّم هو التشبّه بالنساء. لا كونه تحت 
بأكثر من خاتم, ومرجع بلوغ التشبه بالنساء هو العرف والعادة» ولا شك أن ذلك 
يختلف باختلاف الزمان والمكان, ما يكون تشبها بالنساء في زمن أو بيئة معيّنة, لا يكون 
كذلك في زمن آخر وبيئة أخرى؛ والعكس صححيح. 
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إططلب إلثاني: 
أحكام تتعلق بغص |لخاتم ونقشه 


نتعرض في هذا المطلب لأقوال الفقهاء فيا يتعلق بمادة فص الخاتم ونقشه من 


أحكام, وفيه فرعان: 


الفرع الأول: ما يتعلّق بفصّ اخاتم من أحكام 

نتناول في هذا الفرع عرضا لأقوال الفقهاء في المادة التي يجوز والتي لا يجوز أن 
يُتَخْدُ منها فض خاتم الفضة بالنسبة للرجال. 

وفص اخاتم: ما بكب فيه من غيره؛ وجمعه قُصُوص مثل قَلْس وفلوس... وكسر 
الفاء رديء؛ والقَّصٌ بالفتح أيضا كل ملتقى عَظمات؛ وفصوص العظام فواصلها إلا 
الأصابع فليست بفصوص ... وبأتيك بالأمر من قْصِه بالفتح أيضا أي من مَفْصِلِه ومعناه 
أن به مفصّلا مبيّنا". 

وفصّ خاتم الرجل قد يكون من مادته الفضية؛ وقد يكون من مادة أخرى, كأن 
يكون من ذهب أو أججار كرية, وتفصيل ذلك فيا يأق: 
أولا- فصّ الفضة: إذا كان فصّ الناتم من فضة فهو أَمرٌ مباح» ولا نعام من خالف في ذلك. 


ودليل ذلك: ما جاء عن أنس بن مالك :ذه"أن النى َيه كان خاتمه من فضة, 
وكان قَصُّه منه"7/؛ أي من فضة. 
ثانيا- فصّ الذهب: تعرّضنا لتفصيل أقوال الفقهاء فيه عند حديثنا عن أقوال الفقهاء في حكم 


(1) أبو العباس الفيومي, المصباح المني. 474/2. 


(2) سبق تخرييجه. ص 72. 
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خاتم الفضة المشتمل على شيء من الذهب في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

ثالثا- فصّ الأحجار الكرية: اتفق جمهور الفقباء من الحنفية”,. والمالكية"”. والشافعية©, 
والحنابلة”: أنه يجوز أن يكون لخاتم الرجل المباح فصّ من الأحجار الكريمة والجواهر 
كالفيروزج”. والعقيق, والياقوت؛ وغير ذلك من الأحجار الكريمة والجواهر. 


هذاء وقد ذهب بعض عاماء المذهب إلى أن الخاتم كله يكون من الفضة". 


وسبب الخلاف في تقديري يرجع إلى أمرين: 
الأمر الأول: التعارض الظاهري بين حديث أنس التقدّم من أن خاتم النى 
َيِه كان من فضة؛ وفصّه منه. وحديث أنس ذه الذي قال فيه: "كان خاتم رسول عَينه 


١ 
له من ورق وكان فصّه حبشيًا"©.‎ 


فن سلك مسلك الترجيح قال: إن حديث أنس الأول هو الصحيح من جبة 
الإسناد؛ أعنى الحديث الذي جاء فيه أن فصّ الخاتم منه. وأن حديث أنس الثانى 


ليس إسناده بالقويّ*, ومن عمل بالحديثين قال بجحواز الأمرين. 


الأمر الثانى: الذين قالوا بصحّة الحديثين اختلفوا في تفسير قول أنس :هه "وكان 


(1) ينظر: العيني» البناية, 115/12. 

(2) ينظر: ابن يونسء, الجامع لمسائل المدونة, 175/24. 

(3) ينظر: النووي, الجموع, 4.. 

(4) ينظر: الهوق, كشاف القناع» 51/1. 

(5) الْمَيْرُورّح: جر كريم غير شفّاف, معروف بلونه الأزرق؛ كلون السماء أو أميل إلى الخضرة, يُتَحَلٌ 
به. ينظر: المعجم الوسيط. 708/2. 

(6) ينظر: ابن عبد البر التمهيد, 108/17. 

(7) سبق تخريجه. ص 72. 

(8) ينظرن ابن عبد البر التمهيد, 109-108/17. والقاضي عياضء [وال المعلم, 608/6. 
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فضّه حبشيًا" فنهم من حمله على تعدّد خواتيمه له وفسّر كونه "حبشيًا" أن فصّه كان 
من حجارة الحبشة, أو على لون الحبشة؛ أو كان جََرْعًا(" أو عقيقاء وهؤلاء قالوا: لا بأس 
أن يكون فصّ خاتم الرجل من الحجارة الكريمة والجواهر, ومن ذهب إلى وحدة الخاتم» 
فر ذلك على أنه يعود لصفة في الفصّ؛ إما صناعة أو نقشاء ومنع من أن يكون فصّ 
خاتم الرجل من الأججارا. 
القول امختار: الذي يظهر لي أنه لا حرج ني أن يكون فصّ خاتم الفضة للرجل من 
الأمجار الكريمة كالياقوت والفيروزج؛ وذلك لجملة من الأمور لعل أهمها ما يأتى: 

أولها: أن امحرّم على الرجال هو الذهبء ولا يوجد نض يحرم على الرجال 
استعمال هذه الأحجار, فتبقى على أصل الإباحة. 

ثانيها: أنه وا مرّ معنا فما سبق أن اتّخاذ الرجل خاتها بأكله من مادة هذه الأججار 
مباح شرعاء وأن هناك من نقل الإجماع على إباحة ذلك» و إذا أبييح كل الخاتم المصنوع 
من هذه المادة» فَلَأنُيُباح الفصّ من باب أولى . 


الفرع الثاني: ما يتعلّق بنقش فصّ ا خاتم من أحكام 
نعرض في هذا الفرع أقوال الفقباء فها يتعّق بنقش فصّ الخاتم والكتابة عليه. 
تفق جمهور الفقباء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجوز نقش 


الخاتم باسم صاحبه عليه”, واختلفوا في نقشه بنكر الله. وفي نقشه بصور ذوات 


(1) الجْع: بفتح الجيم وكسرها؛ ضرب من الخرزء وقيل: هو الخرز الهاني» وهو الذي فيه بياض 
وسواد تشبه به الاعين. ينظر: اين منظور, لسان العرب. 48/8. 

(2) ينظر: ابن حجرء فتح الباري, 322/10. والحطاب, مواهب الجليل» 127/1. 

(3) ينظر: العيني البناية, 115/12. والحطاب, مواهب الجليل» 127/1. والنووي, الجموع. 463/4. 
4 المرداوي, والإنصاف. 145/3. 
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الأرواح وتفصيل ذلك فيا يأتي: 
أولا. حك نقش فص الخاتم بذكر الله أو بالقرآن 

المشهور في المذهب هو جواز نقش المواتم, ونقش اسم اله وذكره فيها!©. 

والقول بالجواز. هو كذلك مذهب الحنفية'”؛ ومذهب الشافعية”, ورواية عند 
الدبايلة" و فسن هذا لقو العحبيو 7 

وقيل: لا يجوز نقش الخاتم بذكر الله عز وجل؛ وهو قول في المذهب©. 


وقيل: يكره أن يكتب على الخاتم ذكر اللّه؛ِ من قرآن, أو غيره. وهو الصحيح 
من مذهب الحنايلة"”. 


الأدلة على جواز نقش الخاتم بذكر اللّه: استدل القائلون بذلك مما يأقى: 

الدليل الأول: عن أنس ذفه: "أن أبا بكر 5ه لَمَا استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له 
هذا الكتاب وختمه بخاتم الي عَيْهِ وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر مد سطر, ورسول 
سطر واللّه سطر"©. 


(1) ينظر: الحطاب, مواهب الجليل» 127/1 و272. والصاوي. حاشية الصاوي, 61/1. 

(2) ينظر: العيني, البناية» 115/12. وابن عابدين, رد انحتار» 361/6. 

(3) ينظر: النووي, ا جموع, 463/4. والرملي, نهاية احتاج, 92/3. 

(4) ينظر: المرداوي, الإنصاف. 145/3. 

(5) ينظر: النووي, المباج شرح صحيح مسام بن الحجاج. 68/14. 

(6) الحطاب, مواهب الجليل» 272/1. 

(7) ينظر: المرداوي؛ الإنصاف, 145/3. وان رجبء أحكام الخواتيم» ص 59. 

(8) رواه البخاري في صحيحه. كتاب فرض الخمي, باب ما ذكر من درع الني عَيتُه. وعصاه. وسيفه 
وسيفه وقدحه, وخاتمه. وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم يذكر قسمته. ومن شعره. ونعله, 


وآنيته ما يتبرك أححابه وغيرهم بعد وفاته حديث رق: 3106) 82/4. 
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ووجه الاستدلال: أن هذا نقش خاقه عَيِلّهُ وتركه كذلك منقوشا بصفته رسول 
له إلى أن توفاه الله ولا شك أن ذلك النقش يشتمل على اسم اللّه وذكره؛ قَدَلّ ذلك 
على جواز نقش الخواتم, ولو كان النقش فيه ذكر الله عز وجل”". 

ونوقش: أن نقش النى عَينّهُ كان لحاجة؛ حيث إن هذا هو اسمه وصفته؛ التى 
من أجلها اتّذْ الخاتم ليكتب لاملوك ويخبرهم أنه رسول الله فلا يقاس عليه غيره إلا من 
كان في مثل حاجته متن اشتمل اسمه على اسم من أسماء الله تعالى© . 

ويجحاب: بما سيأتي من وجدٍ للاستدلال من الدليل المُوالي. 
الدليل الثاني: عن أنس ذه أن النبي جيه اند خاتنا من فضة؛ ونقش فيه د رسول 
لله وقال للناس: إن اغَخَذْتُ حائما مِنْ فِضّقٍ وََقَْتُ فِيهِ د وَسُولُ الله ثلا 

ووجه الاستدلال: أن البي عن النقش إنما ورد على كون النقش على نقشه 
ِيله؛ وهو "بد رسول الله" وبقي ما سوى ذلك من نقوش على الإباحة, ولو كانت 
بذكر الله تعالى؛ وعلّة النبي على نقشه مله أنه "نا اتخذ احاتم ونقش فيه ليختم به 
كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل"©, 
وأما الآن بحسب هذا التعليل فلا نبي عن ذلك لزوال العلّة©. 


الدليل الثالث: أن هذا عمل كثير من السلف من الصحابة ومن بعدههم؛ فقد كانوا 


(1) ينظر: ابن بطال؛ شرح صبحيح البخاري, 133/9. 

(2) ينظر: ابن عثيمين, الشرح الممتع. 112-111/6. 

)03 سبق تخريجه. ص 39. 

(4) النووي. المباج شرح ححيح مسم بن الحجاج. 68/14. وينظر: القاضي عياض؛ [كال المعام؛ 
6 والعينى» عمدة القاري, 2. 


(5) ينظر: الكشميري؛ العرف الشذي, 257/3. 
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ينقشون في خواتيمهم ما هو مشتمل على ذكر الله عز وجل؛ ومن هؤلاء على سييل 
المخال ل ا 

- أبو بكر الصديق ظه. ونقش خاتمه: "نعم القادر اللّه"'. 

- على بن أبي طالب ذف ونقش خاقه: 'للّه الملك". 


أبو عبيدة بن الجراح ضيه ونقش خاتهه: "الحمد للّه"'. 
- حذيفة بن الهان ظله ونقش خااقه: "الحمد لله *. 

- مسروق #5, ونقش خاتمه: ابم اله اليحين ا : 
كان في خاتم حسن وحسين رضي الله يناك ذكر ال 


كل يعوادي المسية رصراء الله لدم ينه وقد كان لتقن رانس ذكر 

للك رأيت, وكذا كان كثير من التابعين ومن بعدهم من َع الهدى؛ ومنهم ما يأق: 5 

- كان على خاتم الحسن البصري: "لا إله إلا اللّه المللك انلق المبية". 

- النخهي, ونقش خاتهه: "نحن باللّه وله". 

- الشّعبي؛ وتقش خاقه: “لله ولي الخلق". 

- طاوس» وتقش خخاقه: "أعبيد الله مخلضا": 

- الزهري. ونتقش خاتهه: "مد يسأل اللّه العافية". 

- هشام بن عروة» ونقش خاتمه: "رب زدني عامًا". 

- أبو حنيفة النعمان» ونقش خاتمه: "قل او فلتسكت". 

- مالك بن أنسء ونقش خاتهه: "حسينا لله ونعم الركي 

- مد بن إدريس الشافي, ونقش خاقه: "الله ثقة مد بن إدريس". 


(1) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة. 191/5. والسنن الكبرى للبممقي. 241/4. وشرح معاني الآثار 
للطحاوي. 164/4. وقد تركت تخريج هذه الآثار تخفيفا على ال هامش. 
(2) ينظر: ابن رجب, أحكام ا خواتيم» ص 75-74. 
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٠ 5‏ ل ءِِ و 
دليل من قال بعدم جواز أو كراهة نقش الخاتم بذكر اللّه: أنه كُرِه لأجل دخول اخلاء 
به"", كا أن نقشه بذلك يوجب أن يكون اسم اللّه تعالى مبتذّلاء ويضاف إلى ذلك أنه 
إذاجملة فى يك الشرئ فانه وراقر الأذى نقد الانتيا وعدا آم خط ا 


ونوقش: أنه لم يوجد للكراهة دليل سوى أنه يدخل به إلى الخلاء. وهي تفتقر 
إل دلبل ولاس عدو 

وأما قوههم: "إن نقشه بذلك يوجب أن يكون اسم الله تعالى مبتذلا"؛ فإنه لو كان 
مجرد نقش اخاتم بذكر الله ابتذالا له لما فعله النى مه وصحابته من بعده رضوان اللّه 
علهم والأمة من بعدهم. 

وأما قولهم: "إذا جعله في يده اليسرى فإنه يباشر الأذى عند الاستنجاء؛ وهذا 
أمر خطير جدا"؛ فإن هذا خارج محل النزاع؛ لأن النزاع في هل يجوز نقش اخاتم بذكر 
لله أم لا؟ وأما مسألة هل يجوز الاستنجاء بالخاتم الذي عليه ذكر اللّه أم لا؟ فهذه مسألة 


القول امختار: الذي يظهر لي أنه يجوز نقش الخاتم بذكر الله عز وجل, ولا كراهة في 
ذلك؛ فهذا هو عمل الني عَينهُ وكثير من صحابته الكرام من بعده, وكذا التابعين. 


ثانيا- حكم نقش فص الخاتم بصور ذوات الأرواح 
المذهب كراهة نقش الخاتم بصور الحيوانات” . 


5 0 5 0 : 05 
وقيل: لا يجوز نقش الخاتم بصورة ذي روح. وهو مدهب الحنفية 2 


(1) ينظر: مس الدين ابن مفلح, الفروع 154/4. 

(2) ينظر: ابن العثيمين, الشرح الممتع؛ 111/6. 

(3) شمس الدين ابن مفلح, الفروع, 154/4. 

(4) ينظر: ابن أبي زيد القيرواني, الرسالة. ص158. وزروق» شرح زروق على متن الرسالة 1056/2. 
(5) ينظر: ابن عابدين, رد الختار» 361/6. 
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والشافعية”", والحنابلة2. 
وقيل: يجوز نقش الخاتم بصورة ذي روح؛ وهو قول لبعض الحنفية ”. 


دليل من قال بكراهة نقش الخاتم بصورة ما له روح: هو مراعاة خلاف من قال 
بتحريمه”", ولأن النصوص في الصور المرقومة متعارضة تعارضا شديدا يصعب الترجيح 
بينها ؟ا سيتضح عند الحديث عن دليل القائلين بالحرمة. 


دليل من قال بحرمة نقش الخاتم بصورة ما له روح: النصوص الثابتة المستفيضة في 

النبي عن التصوير؛ ومن هذه النصوص نذكر ما يأقى: 

عدأ هررة نه قال+ ممعت النبي ميل يقول: قال الله عز وجل: ومن أَظْا ممّنْ 
هب يلق كتلتي؛ فَلْيَخْلُْوا ذَرَةٌ أو ليَخْلْقُوا حَبَدٌ أو شَعِيرَه ©. 

35 ال سمعت النبي عله يقول: إن أَشَدٌ الئاس عَلَايا 

عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْمُصَوَرُونَ»0) 

ج- عن ابن عا 1 «مَن صَوَرَ صُورَةٌ في الدُنْا 

كلَْ يم القِيَامَةٍ أنْ يَنْقُمَ فيا الؤوحء وَلَئْس يَايخغ» 7 


(1) ينظر: وزكرياء الأنصاري, أسنى المطالب, 226/3. والبجيرمي, حاشية البجيرمي على شرح المنبج 31/2. 
(2) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص77. والببوتي. شرح منتهى الإرادات: 434/1. 

(3) ينظر: ابن عابدين, رد انحتار» 361/6. 

(4) ينظر: العدوي, حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 460/2. 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (وَاللُهُ حَلْقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ4[الصافات: 3 حديث رقّ: 7559 161/9. 

(6) رواه البخاري في ححيحه, كتاب اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة حديث وقّ: 5950 167/7. 
1.7 

(7) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنالح, حديث رق: 5963 169/7. 
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ووجه الاستدلال من هذه النصوص: أن هذا نبي عن التصوير مرتبط بالوعيد, 
ولا يكون ذلك إلا في حرّم شديد الحرمة قد يصل إلى درجة الكبائر. 

ونوقش: أن المقصود بالتصوير في هذه النصوص هو تصوير ما كان له ظل ما له 
روح: أما ما عدا ذلك من الصور المسطّحة فلا يدخل في هذا الوعيد”"» ويؤيد ذلك 
أمران؛ الأول من الثّر والثاني من النظر. 

فأما الثّر؛ فهو ما جاء عن زيد بن خالد عن أبي طلحة ذه قال: إن رسول الله 
َيِه قال: <«إنّ الملأيكَة لآ تَدْخُلُ بَيْنًا فيه الصُورَةُ» قال بُثر: ثم اشتى زيد. 
فغدناه. فإذا على بابه افيه روز شلك العبية اند أذ يخبرنا زيد عن الصور يوم 
الأول؟ فقال عبيد الله : : ألم تسمعه حين قال : <إلّا رَقُمًا في لو ب>”*, فتكون الصور 
المرقومة في ببس التي ليس لها ظل غير حرمة. 

وأجيب: أن هذا لا يقتضي جواز الصور المرقومة, وإِّا مقتضاه: أن الملائكة 
تدخل البيت الذي فيه الصور المرقومة, بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإئا لا تدخل بيتا 
هي فيه, ثم إنه معارض بحديث عائشة رضي اللّه عنها الذي قالت فيه: دخل علي 
رسول الله َيه وأنا متسترة بقرام” فيه صورة» فتلوّن وجبه. ثم تناول الستر فبتكه. ثم 
قال: «إِنٌَ من د الئّاس عَذَاًا يَم الْقِيَامَقٍ الَذينَ يشَيمُونَ كلق الث ". 


١ 3‏ 
ورُد: إِنّ ما وقع في حديث عائشة رضي اللّه عنما من كراهة الصّور المرقومة يحتمل 


(1) ينظر: ابن عبد البر, الاستذكار, 488/4. وابن حجر فتح الباري, 386/10. 

(2) رواه البخخاري في ححيحه, كتاب اللباس؛ باب من كره القعود على الصورة حديث (قّ: 5958 168/7. 
(3) أبو العباس القرطبي الفهم. 424/5. 

(4) القرام: هو جمع قرامة والقرامة ثوب صوف ملوّن. ينظر: ابن عبد البر التمهيد, 51/16. 

(5) رواه مسام في ححيحه. كتاب اللباس والزينة, باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» 


حديث : 7 1667/3. 
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أن يكون كان ذلك في أول الأمر؛ لكونهم حديثي عبد بالجاهلتّة وعبادة الصّور, فامآ طال 
الأمر وأمِن علهم ذلك أباح لهم البق في التَوب, فيكون ذلك كالتاسغ لما وقع في حديث 

نشة ويا '''. وما يقوي احتالية كون حديث أب طلحة ذه ناسخا لحديث عائشة هو أن 
حديث طلحة نض في الإباحة, وحديث عائشة أفاد التحريم, والذي يرح أن التحريم كان 
أولا هو أن هذا أمر يتعلق بعقائد الناس, والذي يناسب ذلك هو أن يكون في بداية الأمر؛ 
خوفا على الناس من الانتكاس والعودة إلى ما كانوا يعظمون من تلك الصور, فيكون 
حديث طلحة متأخرا عن حديث عائشة, وقد أفاد الإباحة بعد الحظر©. 


وأجيب بأمرين: 

الأمر الأول: أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل النبي كا يدل عليه حديث أبي 
هررة 6ه الذي قال فيه: قال رسول الله ييه : «أتاني جِبْرِيلٌ عَلَيِهِ السّلام: فَقَالَ لي: 
أََيْكْكَ الْبَارحَةَ َم يَمنَعني أَنْ أكُونَ دَحَلْتُ إِلّا أنَهُ كنَ عَلَى الْبَابٍ تمَائِيل وَكنَ في 
البيْتِ قِرَامٌ سِثْرٍ فيه تعائيل: وَكانَ في الْبَيْتِ كلب, كَمْرْ برس التِمَالٍ الذي في 
بيْتِ يُفْطُعُ» فِيَصِيرُ كََيئَةٍ لجو وز بالينئر مليقُطع؛ َلْيْجْعَلُ مِنْهُ وِسَادتَيْنٍ 
مَنْبُودَيْنِ تُوطَأَنِء وَمُز بالْكَلبٍ فَلْمْخوْ». ففعل رسول الله عله وإذا الكلب الحسن و 


ا 0 8 
حسين, كان تحت نُضّدا0 لهم, فأمر به فأخرج "ا 


(1) المازري, المعام» 135/3. وينظر: ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 351/5. 

(2) ينظر: ابن العربيء القبس» 1147/3. هذا ما اتقدح في ذهني من خلال كلام ابن العربي, أما نص كلامه 
فهو الآتي: "وإن كان رق وم يكن مجسدًا ففيه إشكال, أقواه أنه يجوز؛ لأنه نص في الإياحة بعد التحريم". 

(3) قال أبو داود: "والتْصّد: شيء توضع عليه الثياب شبه السرير". سن أب داود. 236/6. 

(4) رواه أبو داود في سننه, كتاب اللباس, باب في الصور, حديث رق: 4158, 235/6. قال محققو 
السنن الأرنؤوط ومن معه: "صحيح دون قصة التمثال؛ وهذا إسناد حسن؛ من أجل يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي". 
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ويرد: أن هذا لا دليل عليه؛ ويبقى مجورّد احتال» ويبقى احتال نسخ حديث 
طلحة لحديث عائشة هو الأقوى لما قدّمنا؛ من احتال أن يكون ما رواه طلحة كان قبل 
المي عن التصوير. 

الأمر الثاني: أنه يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرق في الثوب, هو ما كانت 
الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها'" وكاما أمكن الجمع بين 
النصوص المتعارضة: كان أولى من الترجيح بينهاء ومن دعوى النسخ دون معرفة التاري. 

ورد من وجهين: 

الوجه الأول: أن الصحيح في اللغة أن الصورة لا تكون إلا في الحيوان, 


2 


والتمثال يكون في الحيوان وغيره من الأشياء. وحديث طلحة فيه: <إن المَلأيِكَةَ لآ 
تَدْخُلُ بَيْنَا فيه الصُورَةٌ>, فيكون قول بشر لعبيد اللّه: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم 
الأول... لخ المقصود منه صور الميوانات ذوات الأرواح؛ ويكون المقصود بالاستثناء ما 


كان منها مرقوما في ثوب؛ أعني ما له روح/". 

الوجه الثاني: أنه لو كان الأمر كا ذكرتم أنه يحمول على غير ذوات الأرواح؛ 
فاماذا يستثنيه وهو مباح, بل إن قول بُشر لعبيد اللّه: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم 
الأول... الخ ما سبق ذكره في الحديث صريح في أن التصاوير كانت في ستر, وأنها من 
جنس التصاوير التي يعتقدون أنها منبي عنهاء وأن عبد الله الخولاني فهم أنها داخلة في 
معنى الرقّ المستثنى, وأنها ليست ما يمتهن كذلك'”. 


وأما من النظر؛ فإنه قد عل النهي عن التصوير في نصوص كثيرة بالمضاهاة لخلق 


)10( ابن جر فتح الباري, 1-0 . وينظر: النووي, المنباج شرح حيح مسام يبن الحجاج, 
6-4 856. 


(2) ينظر: بخيت المطيعي, الجواب الشاني في إباحة التصوير الفوتغرافي. ص9. 
(3) ينظر: بخيت المطيعي؛ الجواب الشنافي في إباحة التصوير الفوتغرائي: ص9. 
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اله تعالى؛ وتمام المضاهاة لا يكون إلا في الصورة امجسّمة ما لها ظل . 

الأدلة على جواز نقش الخاتم بصورة ذي روح: قالوا: إن نقش ذي الروح في الخاتم لا 
يكون إلا صغيراء وهذا يمنع تعظيمها؛ إِذْ إن عُبّاد الصور يعظمونهاء ولا يُصَوّرونها إلا 
كبيرة؛ لعظمتها في نفوسهم'"'. 

القول المختار: المسألة 5 رأيت المخوض فيا من الصعوبة بمكان؛ نظرا لتعارض النصوص 
الواردة فيهاء وإني وإن كنت أميل إلى الجواز؛ نظرا لأن الصورة مرقومة» ونظرا لصغر 
مجمها كذلك؛ فبي لا تكون على الخاتم إلا صغيرة, وهذا يتنافى مع التعظم لماء إلا أن 
الورع ترك فعل التصوير عليها ما كان ذا روح. 


(1) ينظر: ابن عابدين, رد انحتار» 361/6. 
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لططلب لثلث: 
أحكام تتعلق بلبس إلخاتم 


نتعرّض في هذا المطلب لأقوال الفقهاء في جملة من الأمور تعلق بنْبس ا خاتم 
وكيفيته» وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حك لُبس الخاتم المنقوش بصورة ذي روح 
نتعرتض في هذا الفرع لعرض أقوال الفقباء في حك لبس ا خاتم المنقوش بصورة 
المذهب كراهة بس الخاتم المنقوش عليه صورة ذي روح'". 
والقول بالكراهة هو كذلك وجةٌ عند الحنابلة© . 
وقيل: يجوز لبس انتم المنقوش عليه صورة ذي روح؛ وهو مذهب الحنفية'”. 
وقيل: يحرم؛ وهو مذهب الشافعية”, والمذهب عند الحنابلة'". 
الأدلة على كراهة نُبس ا خاتم المنقوش عليه صورة ذي روح: هي نفس أدلة كراهة فعل 
تصوير ذي الوُوح على اخاتم . 


ويضاف ههنا مما استدلوا به على كراهة النْبس: أن اللّبس متروّد بين الامتهان 


(1) العدوي. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 460/2. 

(2) المرداوي, الإنصاف,. 146/3. 

(3) ينظر: الطحطاوي. حاشية الطحطاوي. ص362. وابن عابدين, رد انحتار. 361/6. 

(4) الجمل حاشية الجمل» 255/2. والبجيرمي» حاشية البجيرمي على شرح المنبج 31/2. 
)5( المرداوي» الإنصاف. 146/3. 
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وعدمه؛ لأن ما كان من الصُّور محترما ومعطّما فهو حرّم. وما كان ممتهنا مبتدّلا؛ كأن تكون 
الصورة في فراش يُفترش عليه أو بتكا فبو مباح لامتهانه, والنّْس ما هو بالأول المَعَشَّم وما 
هو بالثاني الممتين المبتذّل؛ فهو متردّد بين هذا وذاك؛ ومن هنا جاءت الكراهة". 

ويناقش: أنه لو كان في أبس الخاتم شيهة امتهان وابتذال لما نقش عليه الني عه 
ذكر الله عز وجل. وَلَّمَاكان ذلك فعل الكثير من الصحابة؛ وكثير من أَمة السلف. 
الأدلة على إباحة نُبس الخاتم المنقوش عليه صورة ذي روح: هي نفس الأدلة على 
جواز الصور المرقومة. 

ويضاف ههنا ما استدلوا به على جواز النّبس دليلان: 
الدليل الأول: عن معمر قال: أخرج إلينا عبد اللّه بن مد بن عقيل خاتما نقشه تمثال. 
وأخبرناء أن النى ميته لبسه مرة أو مرتين قال: فغسله بعض من كان معنا فشربه2, 
وهذا نص فى المسألة. 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الخبر ضعيف. 

الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحته. فإنه بناء على أن حقيقة التمثال ما 
يكون في الحيوان وغيرهء يكون محتملا بين أن يكون تمثال حيوان أو غير حيوان» وإذا 
قام الاحتمال سقط الاستدلال. 


(1) ينظر: ابن رجبء أحكام المخواته» ص78. قال ابن رجب: "فن لم يحرمه قال: اللبس نوع امتهان 
وابتذال» ويعضد ذلك حديث أبى طلحة". يقصد بعدم التحريم هنا الكراهة؛ وليس الإباحة المطلقة. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف. باب الخاتم, حديث فق: 1358 347/1. قال ابن بطال: "وابن 
عقيل ضعيف تركه مالك". ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال, 134/9. وتبعه في ذلك ابن الملقن 
في التوضيح, 8 . والعينى في عمدة القاري. 34/22. 
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الدليل الثانى: أنه كان كثير من السّلف يلبس خاتما عليه صورة حيوان منقوشة فى 
قْضّه ومن هذه الآثار ما يأق: 

أ ده . ,(2) 
1 بين . 


عن جار قال: "كان في خاتم ابن مسعود تجرة أو شيء بين ذَُبَابَئد 
ب- عن قتادة قال: "كان نقش خاتم أبى موسى الأشعري أسد بين رجلين 


ج- عن قتادة قال: "كان نقش خاتم أنس بن مالك كيه 1 قال: طائر له راان 


03) 


ونوقش: أن هذه الآثار وإن كانت صحيحة فلا حجة فيها؛ لترك الناس العمل بهاء 
ولنميه عه عن الصور, ولا تجوز مخالفة النبي". 

ويجحاب: بما سبق من مناقشات وردود عند الحديث عن دليل القائلين بحرمة 
تصوير الصور المرقومة. 
الأدلة على حرمة نُبس اخاتم المنقوش عليه صورة ذي روح: هي نفس أدلة حرمة 
تصوير ذي الروح على اخاتم. 


(1) ابن رجب» فتح الباري, 430/2. 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف. باب الخاتم, حديث رق: 1359 347/1. وهذا في إسناده جاير 
الجعفي. وهو متروك. ينظر: ابن بطال, شرح صحيح البخاري, 134/9. واين الملقن» التوضيح. 83/28. 
والعيني عمدة القاري. 34/22. 

(3) رواه عبد الرزاق في المصنف. باب الخاتم, حديث رق: 1360 348/1. كأن ابن الملقن قد رمز 
لصحة هذا الأثر والذي جاء بعده في المتن, فقد قال عقب ذكره لمما: "وهذا إن كان صحيكاء فلا حجة 
فيه لترك الناس العمل به...". التوضيح. 83/28. 

(4) الْكُزي: طائر, والجمع الكراكي. لسان العرب, 481/10. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف, باب الخاتم, حديث رق: 1361, 348/1. 

(6) ينظر: ابن بطال شرح صحيح البخاري, 134/9. وابن الملقن؛ التوضيح, 83/28. والعيني» عمدة 
القاري. 34/22. 
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ويضاف ههنا ما استدلوا به على حرمة اللأبس: قالوا"': إن في أبسه تعظيم لتلك 
الصور المنقوشة عليه. فهو كنصبه. بخلاف افتراشه الذي فيه امتهان لتلك الصور, 
وعضّدوا ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن الني عَينه لم يكن يترك في 
بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه"”, وفي رواية: "تصاوير" بدل تصاليب". 


ويناقش: أن هذا عام, وحديث طلحة خص ما كان رقا في ثوب. 


القول اختار: إني وإن كنت قلت -من قبل-: أن الورع ترك فعل نقش صورة ما كان 
ذي روح على الخاتم, إلا أن الذي يظهر لي أنه يجوز نُبس الخاتم المنقوش بصورة ذي 
روح؛ وذلك للفرق بين فعل التصوير ولّبس ما عليه صورة» وهو مستثنى بنص حديث 
طلحة, ثم إن النقش على الخاتم لا يكون إلا صغيرا لصغر قَصٍ الخاتم, والصغر يتنافى 
مع التعظم الذي من أجله جاء النبي عن التصوير. 


الفرع الثاني: الأصبع الذي يُلبِسُ فيه الخاتم 
اتفق الفقباء على أن لامرأة أن تلبس خاقها في أيّ من أصابعها شاءت2. 


وأما بالنسبة للتجل فالذي جاءت به الأخبار الصحيحة أن النى عَقْلَهُ كان 


(1) ينظر: ابن رجبء أحكام الخواتيم؛ ص79. ولذلك فإنه وكا مرّ معنا فإننا رأينا في مذهب الحنابلة 
في مسألة نقش الخاتم بذكر الله قولين: أحدهما بالتحريم, والآخر بالكراهة؛ فالأول نظرا للامتبان 
والابتذال؛ والثاني للتردّد بين وجود ذلك وعدمه. 

(2) رواه البخاري في ححيحه. كتاب اللباس؛ باب نقش الصور, حديث رقٌّ: 25952 167/7. 

(3) هي من رواية الكشمههني والخلال. ينظر: ابن رجبء؛ أحكام الخواتم» ص79. وابن حجر, فتح 
الباري» 385/10. قال ابن حجر: "ورواية الجماعة أثبت". 

(4) ينظر: النووي, المنهاج شرح صعيح مسام بن الحجاج, 71/14. وقد جاء في الموسوعة الفقبية 
الكويتية ما نصه: "لم يختلف الفقباء في موضع التختم بالنسبة لامرأة؛ لأنهتترين في حقهاء ولها أن تضع 
خاتمها في أصابع يديها أو رجليها أو حيث شاءت". الموسوعة, 26/11. 
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يلبس خاققه في الخنصر, ومن هذه الأخبار ما تقدم ومنها ما سيأق» وقد ترجم البخاري 
في صحيحه: "باب الخاتم في الخنصر"؛ وهو ما ترجم به مسام كذلك في صححيحه. فقال: 
"باب في أبس الخاتم في الخنصر من اليد" وهو صنيع غيرهما من أصحاب السنن. 

وم يغبت عن الني َيه بحسب علي أنه ورد عنه أنه كان يلبسه في غير 
الختصر, ونُّبس الخاتم في الختصر هو مذهب الجمهور من فقباء المذاهب الأربعة 
وغيرثم, ولم أقف على من قال بخلاف ذلك. 

هذاء وقد جاء البى عن النَّكَممْ في أصابع بعينهاء وقد تتبعت هذه الأخبار في 
كتب السنن فوجدتها في مجملها تعود إلى هذين الخبرين: 

الخبر الأول: حديث علي 5د المتقدم قال: "نهاني رسول الله مَك عن الَيِيَ 
والميثرة الحمراء؛ وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه", وأشار إلى السّبّابة والوسطى. 

الخبر الثاني: عن علي ذه أيضا قال: نهاني رسول الله مَل أن أتخنم في هذه وفي 
هذه؛ يعني المخنصر والإبهام'"؛ وني رواية: "في هذه الخنصر أو التي تليها"”". 

ومن خلال هذين الخبرين نجد أن الأصابع ابي عن النََّثمْ فيها هي: السّبَابة, 
والوسطى. والخنصر, والإبهام؛ وبحسب الرواية الثانية للخبر الثاني التي جاء فيها: "في 
هذه الخنصر أو التي تليها"؛ فإنه يحتمل أن يكون المقصود بالتتي تبي المخنصر الإبهام ؟ 
جاء مصرّحا بذلك في الرواية الأولى من اخبر. ويحتمل أن تكون البنصر, وهو الاحتهال 
الأقرب حي لفط هذه الزولية لأ البنمى ,اقرب إلى انض مله إل الإبياهة 
فيكون النبي يتناول جميع أصابع اليد. وهو غير معقول. 


(1) رواه ابن ماجه في سئنه, أبواب اللباس., باب التختم في الإبهام, حديث 2 8 622/4. قال 
محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده قوي". 
(2) رواه النسانى في السنن الكبرى, كتاب الزينة, باب المياثن حديث رقّر 9739 471/8. 
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وما ينبغي أن يلاحظ أن كلا اخبرين مرويان عن على ذ#د؛ ففرة ذكر الغبي عن 
السّبَابة والوسطى, ومرة عن المخنصر والإبهام» وهنا لدينا أحد احتالين: 
الاحتمال الأول: وهو أن يكون نهاه مرة عن السّبّابة والوسطى؛ وأخرى عن 
الختصر والإبهام. 
الاحتمال الثاني: أن يكون نهاه مرة واحدة؛ إما عن السَبّابة والوسطى فقط أو 
عن الخنصر والإبهام فقط. وهذا الاحتال هو الأقرب في تقديري. ولكن يبقى الإشكال: 
يما نرتح. هل نرج المي عن السّبَآبة والوسطى أو النبي عن الختصر والإبهام؟ 
والذي يظهر لي أن الراجح هو الأول؛ أي المي عن السّجٌابة والوسطلى؛ لأن هذا 
ماايتوافق مع اما لي الصيحياحين» ولا بتغارض مع ما جام انيما فعن أنس #5 قال: 
صنع النبي قل خاتما فقال: <إنًا اخَحَذْنَا حَاكمّاء وَنَقَشْنَا فِيهِ تَقْشّ فَلا ينقشَنٌ عَلَيِهِ 
م فإني لأرَى بريقه في خنصره'", فيكون من غير الممكن ولا المعقول أن ينهى النبي 
َيه علي ذينه عن النّحمُ في الحنصر, وهو قد كان َه يلبسه في ذات الإصبع. 


ع 


هذاء وقد جاء في عححيح مسام عن علي 5 قال: "نماني رسول الله ميته أن 
َتحت قْ إصبعي هذه 0 هذه>» قال: "فأوماً إلى الوسلى والتيي ا وهو إن كان 
لفظ "والتي تليها" يحتمل أن يكون البنصر كا يحتمل أن تكون السبّابة إلا أن ما يرت 
كونها السّجًابة ما جاء في غير مسام مصيّحا بأنها السَبَآبة والوسطى. 


وعليه فيتريح أن الأصابع التي جاء النبي عن النَّكمُ فيها هي السٌبّابة والوسلى 


0 


حديث : 5 1659/3. 
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فقط. وقد حمل الجمهور النهي على الكراهة"". 


وإذا ثبت أنه لم يرد الهي عن التَّمْ إلا في السبّابة والوسطى, فإن غيرهما من 
الأصابع يُباح التَّثُْ فهها من غير كراهة مع أفضلية الخنصر؛ لأنه فعل النبي عه . 


الفرع الثالث: اليد التى يُلبس فيها الخاتم 
نتعرّض في هذا الفرع لأقوال الفقباء في: أي اليدين أولى باخاتم؟ 


المذهب أن يجعل ني التنصر من اليد اليسرى على جبة الندب, ويكره في اليمين©. 
والقول بأن يجعل في خنصر اليسرى هو قولٌ عند الحنفية”» ورواية عند الحنابلة©. 
وقيل: يجعل في خنصر اليمنى, وهو قول عند الحنفية”"» ورواية عند الحنابلة. 


وقيل: يجعل في المخنصر في أيّ يديه شاء اليمنى أو اليسرى. ولا أفضلية لأحدهها 
عن الأخرق: وهو قول عل الختفية "© والحبايلة, 


(1) ينظر: النووي, المنهاج شرح صحيح مسام بن الحجاج. 71/14. والطّيبي؛ شرح المشكاة 2914/9. 
والخرشي. شرح خليل؛ 99/1. والمرداوي؛ الإنصاف؛ 143/3. وقد خالف ابن حزم الظاهري لحمل 
النبي على التحريم. ينظر: ا حلى, 369/2. ولعل مستنده في ذلك: أن الأصل في النبي التحريم ما ل 
توجد قرينة تصرفه عن ذلكء ولا قرينة هنا. 

(2) ينظر: العدوي. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني؛ 450/2. والنفراوي؛ الفواكه الدواني. 309/2. 
(3) ينظر: العيني» البناية» 117/12. وابن عابدين, رد انحتار» 361/6. 

(4) ينظر: شمس الدين ابن مفلح, الفروع, 151/4. والبهوق. كشاف القناع, 236/2. قال الإمام 
أحمد: "وهو أقِرٌ وأثبت وأحب إلي". ينظر: شمس الدين ابن مفلح, الفروع, 152/4. 

(5) ينظر: العيني؛ البناية» 117/12. وابن عابدين, رد انحتار» 361/6. 

(6) ينظر: تمس الدين ابن مفلح, الفروع, 151/4. والببوي كشاف القناع؛ 236/2. 

(7) ينظر: ابن عابدين, رد احتار» 361/6. 

(8) ينظر: مس الدين ابن مفلح, الفروع, 151/4. 
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وقيل: يجوز للرجل أبس خاتم الفضة في خنصره بيمينه؛ وإن شاء في خنصر 
يساره. لكن في اليمين أفضلء وهو مذهب الشافعية". 
الأدلة على استحباب وضع الخاتم في اليسرى: استدل القائلون بذلك بما يأتى: 
الدليل الأول: الأخبار الصحيحة الثابتة عن الني عَثّة من أنه كان يَتَحَممّ في يساره, 
ومن هذه الأخبار ما أني: 
أ- عن أنس طيه قال: كان خاتم النبي ميته في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"0 . 
ب- عن ابن عمر ذَلفكًا: "أن النبي َهُ كان يَكَحمَ في يساره. وكان فصّه في باطن كفه!”* . 


ووجه الاستدلال من الخبرين: أن هذا فعل النى عَيْلَه وقد عبّر أنس له 
بقوله: "كان" مما يدل على دوامه عَلّهُ على ذلك, والاقتداء به أمر حسن 


ويناقش: أنه حم عن النبي عه أنه تختم في اليمين كا في اليسار, كا سيأتي في 
أدلة القائلين 7 في اليمين» فيكون الاقتداء به حسن »ا اسار 


الصحابة 8 لله علهم؛ فقد كان أبو - وكمر وعثان» والحسن 0 وابن 


(1) ينظر: النووي, ا جموع, 462/4. والرملي, نهاية احتاج, 92/3. 

(2) رواه مسام في صحيحه؛ كتاب اللباس في الزينة؛ باب في أبس اخاتم في الخنصر من اليدء حديث 
حديث رق: 2095, 1659/3. 

(3) رواه أبو داود في سننه. كتاب الخاتم, باب في اليمين أو اليسار. حديث رق: 4227, 284/6. قال 
قال محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده قوي". وقال أبو داود: "قال ابن إسحاق وأسامة بن زيد 
عن نافع: في يمينه". وقال ابن جر: "رواية اليسار في حديث نافع شادّة. ومن رواها أيضا أقل عدداء 
وألين حفظا ممن روى اليمين". فتح الباري. 326/10. 

(4) ينظر: ابن العربي, القبس, 1323/3. والعيني, البناية» 117/12. وشمس الدين ابن مفلح, الفروع, 
الفروع, 152/4. 
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عمر وغيرهم يَتَحَتّمون في اليسار”"". 

ويناقش: أنه كذلك جاء عن جمع غفير من الصحابة رضوان الله علههم من أنهم 
كانوا يَتَحَتّمون في اليمين» ومن هؤلاء: ابن عباس؛ وجعفر بن أبي طالب؛ وعبد الله بن 
جعفر, وجعفر بن ل" بل إنه "جاء عن أب بكر وعمر. وجمع جم من الصحابة 
والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم الثم في اليمنى"””. 
الدليل الفالث: أن تناول الشيء يكون باليمين, فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره'" . 


ويناقش: لِمَ لا يقال: تأخذه اليد اليسرى وتكرم به اليمنى. فقد يكون هذا 
التعليل أقرب إلى السنة؛ لأن الني عَنَهُ كان يحب التيامن في كل شيء. كا أن من 
سنته إيثار اليمين باللباس. 

نعم؛ قد يكون من المبررات التي تدفعنا لوضعه في اليسار أنه "إذا أراد أن يطبع 
به على مال, أو كتاب أو شيء, تناوله بيمينه من ثماله, فطبع به ثم رده في ثماله؛ إِذْ 
أصل ما اتِذ امخاتم للطبع به" ولكنه غير كافِ؛ لسببين: 

أولهما: أن جعله في اليمنى ثم نزعه باليسرى ليناوله لليمنى ليطبع به ليس بكبير 
مشقة حتى نترك التيامن لأجله. 


ثانيهما: أنه لم يعد الخاتم -لا سما في عصرنا الحاضر- يُستعمل للطبع» بل يُستعمل 


(1) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده. ينظر: المصنف, 196/5. وينظر: ابن عبد البر, 
التمهيد, 111/17. 

(2) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده. ينظر: المصنف. 197-196/5. وينظر: ابن عبد 
الب التمهيد, 112/17. 

)3( ابن جر فتح الباري, 60. 

(4) ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة. ص157. 

(5) ابن رشد الجد, مسائل أب الوليد ابن رشد. 683/1. 
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للزينة: والأولى بهذه الزينة اليمين لكرامتها. 
الدليل الرابع: أن نُبس الخاتم في اليمين من شعار أهل البغي والبدع من الروافض» 
فوجب التحرز عنه'". 

ونوقش: أن هذا ليس بشيء, فكيف ثترك اليمين أو ثترك السنن؛ لكون طائفة من 
أهل البغي والبدع تفعل ذلك!؟”” ولو تركنا كل سنة فعلتها طائفة من أهل البدع على كثرتهم 
خنشينا على أنفسنا أن نصبح نحن أهل البدعة, وذلك بتركنا كينا معتيرًا من السنن. 
الأدلة على استحباب وضع الخاتم في اليمنى وكراهته في اليسرى: استدل القائلون 
بذلك بها يأ : 
الدليل الأول: الأخبار الصحيحة الثابتة عن الني عه من أنه كان يتختم في يمينه؛ 
ومن هذه الاخبار ما بأتي: 
أ- عن عبد الله مر رضي الله عنهما: أن الني عَنَه اصطنع خاتا من ذهب. وجعل 
فصّه في بطن كفه إذا لبسه فاصطنع الناس خواتيم كن :هع فرق ادر مه الله 
وأثنى عليه. فقال: <إق كُنْثُ اصْطَئغْقُهُ وَإِِ لآ ألْبَسْهُ» فنبذه. فنبذ الناس قالت 
جويرية: ولا أحسبه إلا قال: "في يده اليمنى". 
ب- عن أنس بن مالك ه: "أن رسول الله مله لبس خاتم فضة في يمينه فيه فم 


بثو كان > ) قصّه ما يلي كقّه"". 


(1) ينظر: الحصكني» الدر امختا. ص654. والنووي, المجموع, 462/4. 

(2) ينظر: العيني؛ البناية» 117/12. والنووي, الجموع, 2/4. 

(3) رواه البخاري ني صحيحه. كتاب اللباس, باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه, حديث رقّ: 
6 157/7 

(4) رواه مسام في صحيحه. كتاب اللباس والزينة, باب في خاتم الورق فصه حبشي. حديث رق: 


.1658/3 4 
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0 


مسي 0 
عبد الله بن جعفر 5ه سه في يمينه. وقال :كان الني عَيه يد 


د عن الصَّلْتَ بن عبد الله بن نوفل قال ريق ان 0 
)2( 


07100 
9 


م عله 000 


بمينه ولا أَحَالُه إلا قال : "رأيت رسول ملل يكم في يمينه 


العم 


ويقال في وجه الاستدلال من هذه الأخبار ومناقشته عكس ما قيل في وجه 
الاستدلال من أخبار التَّحَمْ في اليسار. 


الدليل الثاني: أن اخاتم من اللباس والزينة, واليمين أشرف من اليسار فيؤثر به اليمين 
على اليسار, ا تُوَْرَ التجل اليمنى على اليسرى في الانتعال؛ بأن ينتعل في اليمين قبلها. 
ويخلع بعدها؛ لتكون أكثر استمتاعا باللباس منهاء فبي الأولى بذلك”, وقد ثبت عن 
ابي مه فيا روته عائشة رضي اله عنها: "كان النبي لَه يعجبه التَيمْن؛ في تتعْلد 
وَترجْله وَطبوره؛ وفي شأنه كله ”*. 


ويناقش: أن ما ذكرتقوه صحيح لو لم يصح عن النبي عله تَحثمَه في اليسار, أما 
وأنه قد حم عنه ذلك؛ فلا أفضلية لإحدى اليدين على الأخرى في التّحَمْ؛ لأن كلّه سنة 


3 سال 
ورد ثبوتها عنه عي . 


(1) رواه الترمذي ني سننه. أبواب اللباس, باب ما جاء في أبس الاتم في اليمين» حديث رق: 1744, 
4 قال الترمذي: "قال محد بن إسماعيل: هذا أصم شيء رُوِي عن النبي عَينهُ في هذا الباب". 

(2) رواه الترمذي في سننه, أبواب اللباس, باب ما جاء في لبس اخاتم في اليمين» حديث رقّ: 1742, 
4 قال الترمذي: "قال مد بن إسماعيل: حديث عمد بن إانحاق عن الصلت بن عبد اللّه بن نوفل 
(3) ينظر: ابن رشد الجد, المقدمات, 430/3. والنووي, المجموع. 462/4. 

(4) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الوضوء, باب التيمن في الوضوء والغسل؛ حديث رقّ: 2168 45/1. 
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الدليل الثالث: أن لتحم في اليمين أكثر ما وردت به الأحاديث". 

ويناقش: أن هذا صحيح من خلال تنبعى لأحاديث اليمين؛ فهي الأكثر, ولكنها 
م تبلغ حدّ التواتر, فيبقى أن كلا منبما ثابت عن النى عَيُْ؛ اليمين واليسار كلاهما. 
الدليل الرابع: أنكون اخاتم في اليسار أبعد عن العُجب©. 

ويناقش: أنه لو كان في التَحَتمْ في اليمين حب ما فعله الني عَيَّْه وهو الأسوة 
الدليل الخامس: أنه قد يكون على الخاتم ذكر الله ولّبسه في اليمين فيه صيانة لذكر 
لين اقنشيية المعانة عامقا لق 

ويناقش: أنه لو كان ذلك معتبرا عند الشارع لما تختّم الني عَفَْهُ في اليسار ثم 
إننا الآن بصدد الحديث عن مجرد التخثّم في اليسار, أما الاستنجاء باليد التي عليها 
الخاتم فسيأق بيانه إن شاء اللّه. 
دليل من قال إنه لا أفضلية لإحدى اليدين على الأخرى في التّكَمْ : أن كلا منهما 
ثابت عن النى عَقْتّهِ وما دام أنه فعل هذا وهذا؛ فإنهما يستويان, ولا مزية لإحداهما 
على الأخرى في لتحم ". 
القول المختار: الذي يظهر لى أنه لا مزية لإحدى اليدين على الأخرى في نُبس اخاتم؛ لأن 
كل ذلك ثابت عن النى عَْللَّه إلا أننى أستحسن أُبسه في اليمنى دون اليسرى. لا سما إذا 
كان عليه اسم اللّه؛ حتى لا يكون اسم الجلالة عرضة للنجاسة عند الاستنجاء. 


(1) ابن خجر الميتمي» تحفة انحتاج» 3.,. 

(2) العدوي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 450/2. 

(3) ابن حجرء فتح الباري» 326/10. وابن رشد, المقدمات. 430/3. 

(4) ينظر: ابن عابدين؛ رد ا نمحتار 361/6. وشمس الدين ابن مفلح, الفروع؛ 151/4. 
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الفرع الرابع: هل يجعل فصّ الخاتم في ظاهر الكف أو باطنه؟ 
نتعرّض في هذا الفرع لأقوال الفقباء فيجعل فصّ الخاتم في ظاهر الك أو باطنه؟ 


المذهب أنه يندب جعل الفصّ في بطن الكسّ مع جواز جعله في ظاهره”". 


والقول بندب جعل الفصّ في باطن الكف. هو كذلك مذهب الحنفية, 
والشافعية”, والحنابلة . 


وقيل: يجعل الفصّ في ظهر الكف. وهو رواية عن مالك" ورواية عند الحنابلة©. 


الأدلة على ندب جعل الفصّ في باطن الكفّ: استدل القائلون بذلك بما يأق: 

الدليل الأول: الأخبار الصحيحة التي جاءت عن النبي عَتهُ من أنه كان يجعل فصّ 
خاتمه في بطن كفه'”؛ ومن ذلك ما بأنى: 

أ- عن ابن عمر ذَفتًا: "اذ النبي عي خاتما من ذهب. ثم ألقاه. ثم ات خاتقا من ورق» 


وااء 0 5 ب ويرهة 5 2 إن 2 7 
ونقش فيه #د رسول الله وقال: «لا يَنْقّشض أحَدٌ عَلى نَفْش حَاتّى هَذًا»>, وكان إذا لبسه 


(1) ينظر: ابن بطال, شرح ححيح البخاري. 136/9. والعدوي, حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني» 0/2 والدسوقي, حاشية الدسوقي, 6/1 

(2) ينظر: ملّا خسرو, درر الحكام, 312/1. وابن تجيم, البحر الرائق؛ 217/8. 

(3) ينظر: النووي, ا مجموع, 463/4. وحاشيتا قليوبي وعميرة» 30/2. 

(4) ينظر: شمس الدين ابن مفلح, الفروع, 151/4. والمرداوي؛ الإنصاف, 142/3. 

(5) ينظر: ابن بطال؛ شرح ححيح البخاري. 136/9. قال ابن بطال: "وقيل لمالك: يجعل الفص إلى 
الكف؟ قال : لا. وأظن مالك إنما قال ذلك؛ لأنه وجد الناس يتختمون على ظبر الكفء م كان يفعل 
ابن عباس, ولم يقل مالك: إن الفصّّ في باطن الكف لا يجوز". 

(6) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيم؛ ص 95. 

(7) ينظر: العدوي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 450/2. والنووي المجموع, 463/4. 
والمرداوي» الإنصاف. 142/3. 
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جعل فْصّه ما يلي بطن كفه؛ وهو الذي سقط من مُعَئْقيبٍ في بثر أريس"". 
ب- عن أنس بن مالك :5ه أن رسول الله عه لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص 
حبثى, كان يجعل فَصّه ما يلي كفه"””. 
الدليل الثاني: أن جعل الفصّ في بطن الك أبعد من العغجب". 

ويناقش: أنه لو كان الأمر كا ذكرتم؛ لَمَا فعله الني كا سيأق في أدلة القائلين 
بجعله في ظهر الكف. 


الدليل الثالث: أن جعل الفصّ في ظبر الكفٌ زينة؛ ولا يصحم ذلك في حق 
الرجال. 

ويناقش: أنه ليس كل ما هو زينة محرّم على الرجال. 
الأدلة على جعل الفصّ في ظهر الكفّ: استدل القائلون بذلك بما يأق: 
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما قال: "كان رسول الله َه يََحَتم في 
خنصره الأيمن, فإذا دخل الخلاء جعل الكتابة ثم يلى كفَّه"9©. 

ووجه الاستدلال: أنه َه طالما كان يضع الكتابة التتي في الفصّ تنا يلي الكٌ 
إذا دخل الخلاء, فبذا يعنى أنه فى أحواله العادية كان يضعه فى ظبر الكنّ. 


(1) رواه مسام في صحيحه. كتاب اللباس والزينة, باب أبس النبي عَقتَهُ خاتما من ورق نقشه جد 
رسول الله ولبس المخلقاء له من بعده. حديث رة: 2091 1356/3. 

(2) سبق تخرييجه. ص 97. 

(3) ينظر: الدسوق» حاشية الدسوق» 63/1. 

(4) ملا سروه درر الحكام, 312/1. 

(5) رواه ابن عدي في "الكامل في ضعفاء الرجال" في ترجمة مد بن عبيد الله العرزمي أبي عبد الرحمن 
الرحمن الكوني الفزاري» وقال: "وهذا المتن غريب بهذا الإسناد". ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال؛ 
7. وقال ابن رجب: "والعرزمي متروك". ينظر: أحكام اخواتيي» ص104. 


101 


ونوقش: أن الحديث باطل. 
الدليل الثاني: عن حُمئْد قال: سئل أنس ذه هل اتَّخذ النبي مَل خاتا؟ قال: "أَخر ليلة 
صلاة العشاء إلى شطر الليل؛ ثم أقبل علينا بوجبه, فكأنى أنظر إلى وبيص خاتقه..."7". 
ووجه الاستدلال: أن ظهور الوبيص لا يكون إلا من الفصّ لاتساعه وبروزه. 
ولا يكون ذلك إلا إذا كان الفصّ في ظبر الكفّ, بخلاف حلقة الخاتم, فإنه لا يظهر 
وبيصها في الظلام في يد اللابس غالبا”. 


ونوقش”: أن ذلك ليس بلازم؛ فقد يكون رأى وبيص فص اخاتم, وهو في كقّه 
عن وسطها لهات اد قيرف ويؤيّد ذلك ما جاء في قول أنس :ذه "فكأني بوبيص أو 
ببصيص الخاتم ف إصبع النى يلل 3 في كفّه"7. 


ويجاب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحادثتين منفصلتان, وما ذُكر في حادثة شطر الليل من 
تحليل وتفسير تُؤْيّده ظروف وملابسات الحادثة التى كانت في ظلام الليل إلى حبّ كبير. 

الوجه الثاني: أن تردّد أنس في كون الوبيص في الإصبع الشّريفة أو الكفّ في 
الحادثة الثانية يؤيّد التفسير المتقدّم للحادثة الأولى؛ لأنه لو كان المقصود من الإصبع 
باطنه لما عبّر بالكشّ, ويكون حينئذ لا معنى لتَرَدُده؛ٍ لأن باطن الإصبع من الكسّ. 
فيكون هذا التردّد من أنس دليل على أن النى عَيلْهِ كان يجعل الفصّ في ظهر الكنّ م 
يجعله في بطنه؛ فاختاط الأمر على أنس؛ هل رأى الفصّ في تلك الحادثة في ظهر الكتّ 


أم في بطنه. خجاء خبره متروّدا بين ذا وذا. 


)010( رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب فص الخاتم» حديث : 569 156/7. 
(2) ينظر: ابن رجب, أحكام اخواتيم؛ ص96. 
)3( ال مرجع نفسه ص96. 


(4) سبق تخريجه. ص 37. 
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الدليل الثالث: عن عمد بن إسحاق قال: رأيت على الصّلْت بن عبد اللّه بن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى؛ فقلت: ما هذا؟ قال : رأيت ابن عباس 
يلبس خاتمه هكذا. وجعل فصّه على ظبرهاء قال: ولا يخال ابن عباس إلا وقد كان 
يذكر أن رسول الله لله كان يلبس خاتقه كذلك©, 

القول المختار: الذي يظهر لي أن الأقرب أن الني عَفْلَهُ كان يجعل فصّ خاتقه في ظبر 
كفّه ها يجعله في بطنه. إلا أنه قد يكون الأغلب من أحواله أنه كان يجعله في بطن 
الكفّ؛ نظرا لصراحة وكثرة الروايات في ذلك؛ وعليه فلا أرى بأسا من جعل الفص في 
ظبر الكف ؟ في بطنه. 


(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب الخاتم, باب التخمٌ في اليمين أو اليسار. حديث رق: 4229, 
6 قال محققا السنن الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "إسناده حسن". 
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[طبحث إلثالث: 
أحكام تتعلق بالخاتم تخصّ الطهارة 


ويشتمل على مطلبين: 


" المطلب الأول: أحكام تتعلق بال حاتم المنقوش بذكر الله تخ 
الخلاء ودخوله 


" المطلب الثاني: أحكام تتعلّق بالخاتم فيا يخصّ الطهارة المائية 
والترابية 


" المطلب الثالث: حك مس الحدث الخاتم المنقوش بشيء من القرآن 





























(ططلب الآأول: 
أحكام تتعلق بالخاتم |طنقوش بذك إلله 
حصن إلا وددولة 


كنا فها سبق تطرقنا لأقوال الفقباء في حك نقش اخاتم بذكر الله عرّ وجل؛ وأن 
القول امختار هو إباحة ذلك؛ لكن السؤال الآن: ما حك دخول اخلاء بخاتم قش عليه 
ذكر اللّه؟ وما حك الاستنجاء باليد التي عليها هذا اخاتم؟ هذا ما سنتناول الإجابة عليه 
في هذا المطلب في الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حك دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر الله 

نتناول في هذا الفرع أقوال الفقهاء في حم دخول الخلاء بالخاتم المنقوش عليه 
كر ل من 

المذهب هو كراهة دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر الله عزّ وجلء ما لم يكن 
مستوراء وخاف عليه الضياع'"؛ فإن كان مستورا أو خيف عليه الضّاع فلا كراهة. 

والقول بالكراهة هو مذهب الحنفية””, والشافعية”. ورواية عند الحنابلة"». 


وقبل: يجوز أن يدخل اخلاء بالخاتم الذي عليه ذكر الله عز وجل بلا كراهة, 


(1) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوقي؛ 107/1. 

(2) ينظر: ابن نجيم, البحر الرائق» 256/1. والطحطاوي. حاشية الطحطاوي. ص54. 

(3) ينظر: زكريا الأنصاري, أسنى المطالب؛ 45/1. 

(4) ينظر: برهان الدين ابن مفلح, المبدع. 58/1. قال ابن رجب: "وه المشهورة عند الأصحاب 
المتأخرين". أحكام اخواتي؛ ص101. 
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وهو قولٌ في المذهب"", والرواية الثانية عند الحنابلة”. 


الأدلة على كراهة دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر اللّه: استدل القائلون بذلك با يأّق: 
الدليل الأول: عن أنس حَقِ قال: كان النبي عه إذا دخل اخلاء وضع خاتهها” . 

ووجه الاستدلال: أنه ما من عِلَةَ معقولة في نزع خاتقه مَْثهُ عند دخول الخلاء 
إلا "لأن نقشه عد رسول الله" وه مشتملة على ذكر الله عرّ وجل بلا شك "ولا 
يدل الفعل على غير الندب هنا"”"؛ فيكون الدخول إلى الخلا به مكروها. 


(1) ينظر: المواق. التاج وال كليل 401/1. والحطاب؛ مواهب الجليل» 272/1. 

(2) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيم» ص103. 

(3) رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة, باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلا 
حديث هّ: 19 15/1. قال أبو داود: "هذا حديث منكر, وإنما يُعرف عن ابن جريج؛ عن زياد بن 
سعد عن الزهريء عن أنس: أن النبي عه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من تام ولم يروه 
إلا هتام". وقال محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف ابن جريح -واسمه عبد الملك بن عبد 
العزيز- مدلّس ورواه بالعنعنة» وقد اختلف فيه على #تام... والحديث ضعفه أبو داود هناء والنسائي, 
والدارقطني, والبييقي, وصححه الترمذي, وابن حبان. وابن التركاني". وقال ابن رجب: "وله علّة قد ذكرها 
حذاق الحفاظ كأبي داود والنسائي والدارقطني, وي أن همامًا تفرد به عن ابن جريح هكذاء وم يتابعه غير 
يحبى بن المتوكل» وبحبى بن الضريس» ورواه بقية الثقات : عبد اللّه بن الحارث امخزومي» وحجاج, وأبو 
عاكم: وهشام بن سلمان؛ وموسى بن طارق؛ عن ابن جريج عن زياد بن سعد. عن الزهري. عن أنس "أنه 
رأى في يد النبي عَينُهُ خاتمًا من ذهب". أحكام الخواته» ص102. وقال ابن حجر: "وقال ابن المنذر: 
(الصواب عندي تصحيحه. فإن رواته ثقات أثبات)» وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح". 
التلخيص الحبير. 314/1. وقال ابن القيم: "فبذا غايته أن يكون غريبا 5 قال الترمذي, وأما أن يكون 
منكرا أو شاذا فلا". عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القبم؛ 26/1. 

(4) الطحطاوي, حاشية الطحطاوي. ص54. وينظر: الدميري؛ النجم الوهاج؛ 287/1. والهوت» 
شرح منتبى الإرادات» 34/1. 

(5) الصنعاني, التنوير شرح الجامع الصغير» 380/8. 
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ويناقش: أن الحديث ضعيف. 
ويجاب: أن هناك من صصّح الحديث. 
الدليل الثان: أن ما كتب فيه اسم الله تعالى حقّه أن يجحعل له حرمته؛ وعدم مراعاة 
تلك الحرمة فيها ترك لتعظيم وإكرام لفظ الجلالة وهو أمر مكروه'". 
الأدلة على جواز دخول الام جخاتم عليه ذكر الله استدل القائلون بذلك بما يأى: 
الدليل الأول: قوله تعالى: (إَِيْهِ يَصْعَدُ الكل الطَّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّايعٌ يَوفّعُ4[فاطر: 10]. 
ووجه الاستدلال: دلّت الآية الكريمة أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به 
من دناءة الموضع شيء, وإذا كان الأمر كذلك فلا يبعد جواز الدخول إلى الخلاء بما فيه 
ذكر الله بل لا يبعد حتى جواز الاستنجاء باخاتم الذي عليه ذكر الله عز وجل©. 
ويناقش: أن هذا قد يصدق على جرد الذكر باللسان. فيرفعه الله بمجتزد تلفظ الذاكر 
بهء فيكون دليلا على جواز ذكر الله تعاللى في انلام وغيره من الأحوال» وقد يؤيد ذلك ما 
جاء عن عائشة فَيْفا من قولما: كان النبي مه يذكر الله على كل أحيانه'”. 


ولكن هذا شى مكتوب» وهو موجود حشسَا ويراه صاحبه وهو فى الخلام. 


الدليل الثاني: أن نزع الخاتم كآما أراد النُخول للخلاء ما يشق لتكرره؛ خباز الدخول به 
دفعا لامشقة” . 


(1) ينظر: الطحطاوي. حاشية الطحطاوي؛ ص4ة. وابن رشد الجد. البيان والتحصيل؛ 71/1. 
والمواق؛ التاج والإكليل؛ 401/1. والخطيب الشربيني مغني امحتاج: 155/1. 

(2) ينظر: الحطاب, مواهب الجليلء» 274/1. 

(3) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء حديث رة: 
3 282/1. 


)4( ينظر: المازري» شرح التلقين, 72 
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ويناقش: أن هذه المشقة لا تساوي شيئا أمام تنزيه ذكر الله عن أن يُدخل به 
للخلاء. حيث موضع النجاسة والقذارة. 
الدليل الثالث: أن الأصل عدم الكراهة, وصيانته تحصل بإطباق يده عليه. وهو في 
باطن الكفٌء. فلا يبقى مع ذلك محذور'". 

ويناقش: أن قاضي الحاجة قد يسهو فيفتح يده. وهو بعد ذلك لا محالة محتاج 
لفتح يده إذا أراد الاستنجاء أو الاستجمار. 


القول امختار: الذي يظهر لي أن القول بالكراهة هو الأقرب للصواب؛ لا لخبر أنس؛ 
فالراج عندي أنه ضعيف؛ فهو من رواية ابن جريي, وهو مدلّس, وقد عَنْعَنَ وما 
نينا للك اشدمن أن تل دل الأفاكق القحسة. 


الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك الاستنجاء باليد التي عليها خاتم عليه ذكر الله 

نعرض في هذا الفرع أقوال الفقباء في حك الاستنجاء باليد التي عليها خاتم 
منقوش عليه ذكر الله عر وجل. 

في المذهب ثلاثة أقوال في حك الاستنجاء باليد التي عليها خاتم منقوش بذكر 
الله عرّ وجل؛ وهي: الجواز والكراهة والحرمة'”. 


(1) ابن رجب, أحكام الخواتيي» ص103. 

(2) ينظر: ابن أبي زيد القيرواني, النوادر والزيادات, 124/1. وابن رشد الجد, البيان والتحصيلء 
1 قال ابن رشد: "مسألة قال: وسألت مالكا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله أيليس في الثمال وهو 
يستنجى به؟ قال مالك: أرجو أن يكون خفيفا. قال ل بن رشد: قوله: أرجو أن يكون خفيفا يدل 
على أنه عنده مكروه؛ وأن نزعه أحسن". واين العربي؛ عارضة الأحوذي, 28/1. قال ابن العربي: 
"زوي عن مالك في العتبية: لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الل قال بعض أشياخي: وهذه رواية 
باطلة؛ معاذ الله أن تجري النجاسة على اسمه".وخليل ابن إسححاق, التوضيح. 129/1. قال خليل: 
"والرواية بالجواز منكرة". والحطاب؛ مواهب الجليل؛ 274/1. والخرشي, شرح مختصر خليل؛ 145/1. 
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والقول بالكراهة هو مذهب الحنفية'", والحنايلة'”. 
والقول بالحرمة هو مذهب الشافعية. 


الأدلة على جواز الاستنجاء باليد التى فيها خاتم عليه ذكر اللّه: هي نفس أدلة جواز 
دخول الخلاء بامخاتم الذي عليه ذكر الله وأضافوا هنا من الأدلة ما يأق: 


الدليل الأول: أنه م يكن من مضى يتحوّز ويتحفّظ في مفل هذا ولا يسأل عنه©. 

ويناقش: أنه ربما كان ذلك معلوما لدههم ضرورة؛ فهم وإن ترتخصوا في الدخول 
به للخلاء خوف ضياعه؛ فإنهم عند إرادة الاستنجاء يحولونه لأيمامهم, وهذا لمن كان 
منهم يلبسه في اليسار. 


الدليل الثاني: أن الخاتم قد عصّ بإصبعه؛ فيشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كأما 
دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء, فيتساح فى ذلك لهذا المعنى” . 


ويناقش: أن مشقة تحويله لليسار ليست بثىء لو قاربّاها بما يحصل لذكر الله عز 
ول وى اسان اطع اجام 
الأدلة على كراهة الاستنجاء باليد التي فيها خاتم عليه ذكر الله هي نفس أدلة كراهة 
دخول الخلاء به, وأضافوا هنا من الأدلة ما يأقى: 
الدليل الأول: عن قتادة ذه قال: قال رسول لله عللله : <وَإدًا أ الخلاءَ فَلا يَعَس 


(1) ينظر: ابن عابدين؛ رد امحتار» 361/6. 

(2) ينظر: المرداويء الإنصاف. 96/1. 

(3) ينظر: ابن حجر الهيتمي, تحفة انمحتاج؛ 161/1. والخطيب الشربيني. مغني احتاج, 155/1. 
(4) ينظر: القراني؛ الذخيرة» 202/1. والحطاب, مواهب الجليل» 272/1. 

(5) ينظر: ابن رشد الجد, البيان والتحصيل» 72/1. 


ذَكَرَهُ بِيَمِينِك وَلا يَتمْسَح بيَمينِه»>'". 

وعن سامان ذه أنه قيل له: قد عأمكم نبي عَيْلَهُ كل شيء حتى الخراءة» فقال: 
"أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط, أو بول أو أن نستنجي باليمين". 

ووجه الاستدلال من الحديثين: أنه إذا ثآهت اليمين عن مس الذّكر 
والاستنجاء بهاء فذكر الله أعظمء وهو أولى بالتنزيه عن ذلك" . 

ويناقش: أن هذه الأولوية التي أعطيتموها لذكر الله في التنزيه عن الاستنجاء 
به تقتضي التحريم لا جود الكراهة؛ لأن ذكر اللّه أعظم كا ذكرتم: بل هو أعظم من كل 
شيء على الإطلاق؛ ولا يناسب هذه العظمة إلا الح بالتحريم صيانة له عن الامتهان. 
الأدلة على تحريم الاستنجاء باليد التي فيها خاتم عليه ذكر اللّه: استدل القائلون بذلك 
بما يأقى: 
الدليل الأول: عن أنس ذه قال: "كان النبي َه إذا دخل الخلاء وضع خاتقه'"". قلوا: 
"وفيه دليل على وجوب تنحيه المستنججي اسم الله وام رسوله والقرآن"0©. 

ويناقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: بما نوقش به عند الاستدلال به من طرف القائلين بكراهة دخول 


ا ا 1 0 
الخلا مخاتم فيه ذكر الله؛ من أن الحديث ضعيفء. وقد أجيب عن هذه المناقشة هناك. 


الوجه الثانى: أنه على الأخذ بقول من قال بصحّة الحديثء فإن نزع الخاتم لأجل 


(1) رواه البخخاري في صحيحه. كتاب الوضوء, باب النبي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقّ: 153 42/1. 
(2) رواه مسام في صحيحه. كتاب الطهارة, باب الاستطابة» حديث رقٌّ: 262 223/1. 

(3) ينظر: اللخمي, التبصرة, 64-63/1. والقراني, الذخيرة» 203/1. 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

)05 الطيبي؛ المشكاة, 772/3. والمناوي, فيض القدير, 126/5. 
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ذات الاستنجاء غير مسام؛ لأن النبي عه ثبت عنه أنه كان يلبس الخاتم في اليمين كا كان 
يلبسه في اليسار؛ فنزعه للخاتم إذن لم يكن ني كل الأحوال لسبب الاستنجاء. 

الوجه الثالث: أنه مع التسليم أن نزعه له كان لأجل الاستنجاء فإن هذا فعل, 
ولأ يذل الفعل عل غين الندب؛ ففاية ها يدل عليه هذا' اللين أن:يكون .ذلك 
مكروها” . 


ويناقش: أن القول بأن الفعل لا يدل على غير الندب هو أحد أقوالٍ أربعة 
للأصوليين في دلالة فعل الني َيل على الأحكام, وبالتالي فإنه لا يسم به في الحجاج”. 


وقد يجاب: أن المرجح أن فعل الني َيِه جرد عن القرينة يدل على الندب 
دون غيره؛ وذلك أن الندب يمثل الحالة الأعم من أفعاله عَيْهُ؛ فيكون الوجوب يحتاج 
إلى دليل خاص”". 


الدليل الثاني: أنه إن كُرِه مجرّد الدخول للخلاء بالخاتم الذي عليه ذكر الله فإن المنع في 
الاستنجاء به وهو فى يده أقوى؛ لملامسة النجاسة له فينبغغ أن يكون ذلك محّما©. 


(1) الصنعاني التنوير شرح الجامع الصغير, 380/8. 

(2) اختلف الأصوليون في دلالة فعل النبي َيه الجّد على الأحكام على أربعة أقوال؛ وهي 
الوجوب, والندب, والإباحة, والتوقف إلى حين البيان, وبالقول الأول قال ابن سريج» وأبو سعيد 
الإصطخري. وابن خيران؛ ونقله الشيرازي والقرافي عن مالك. وبالقول الثاني قال الشافبي, والجويني 
في أحد أقواله. وبالقول الثالث قال أكثر الحنفية. ونسبه كثير من الأصوليين إلى مالك, وبالقول 
الرابع قال الصيرفي والشيرازي والغزالي والرازي والبيضاوي من الشافعية, والكلوذاني من الحنابلة, 
وجماعة من المعتزلة. ينظر: زياد مقداد, أثْر الخلاف في دلالة فعل الرسول عَيْه جرد عن القرينة في 
الفروع الفقبية (مقال). ص74. 

(3) المرجع نفسه. ص81. 

(4) ينظر: خليل بن إسححاق التوضيح. 129/1. 
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الدليل الثالث: أن الاستنجاء به يؤدي إلى تنجيس لفظ اللالة. وهو أمر محرّم لا 
شك. وما أدَّى إلى الحم فهو محدم!". 
الدليل الرابع: القياس على حرمة الاستجمار بكل ما هو مكتوب عليه ذكر الله" وهو 
أمر متفق عليه بين الفقهاء'”. 

ونوقش: بأن هناك فرقا بين الامتبان في الاستنجاء والامتبان بذات الاستنجاء 
به مثل الفرق بين الدخول ببعض القرآن للخلاء والدخول بِكلّه؛ٍ فالأول مكروه. والثاني 
حزم" . 

ويجاب: بأن الامتبان في الاستنجاء والامتهان بذات الاستنجاء تتيجتهما 
واحدة؛ حيث يؤدي كل منهما إلى تلطخ ذكر الله ولفظ الجلالة بالنجاسة؛ وهو أو عحرّم 
لااشك ني ذلك. 

وأما ما ذكرتم من مقاربة ذلك بالتفريق بين الدخول بالمصحف كُلْهِ وبين 
الدخول ببعضه ففي ذلك نظر؛ لأن من امتهن بعض القرآن كان كمن امتهنه كله ومن 
كفر ولو بحرف من القرآن فقد كفر به كله وهذا أمرُ معلوم ضرورةٌ؛ ولذلك فإننا وجدنا 


(1) ينظر: الرمليء نهاية انمحتاج؛ 133/1. 

(2) ينظر: الخرشي, شرح مختصر خليل؛ 145/1. 

(3) ينظر: ابن عابدين, رد احتارء 340/1. والحطاب, مواهب الجليل؛ 287/1. والخطيب الثربيني؛ 
مغني امحتاج, 162/1. والهبوق؛ كشاف القناع. 69/1. وجاء في الموسوعة الفقبية الكويتية ما نصه: 
"اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاستنجاء بمحترم؛ كالكتب التى فيها ذكر الله تعالى ككتب الحديث 
والفقه؛ لحرمة الحروف. ولما في ذلك من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها". الموسوعة الفقبية 
الكويتية, 181/34. 

(4) ينظر: الخرشي؛ شرح مختصر خليل؛ 145/1. والقول بكراهة الدخول للخلاء ببعض القرآن 
وحرمة الدخول بالمصحف كله. هو كذلك مذهب الحنابلة. ينظر: المرداوي؛ الإنصاف؛ 94/1. 
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جمهور العاماء لا يفرقون في هذه المسألة بين الدخول بالقرآن كلّه أو بعضه. فهم وإن 
كانوا يقولون بكراهة ذلك إلا أن قولهم جاء متناما مع ما ذكرثٌُ من أصل عدم 
التفريق بين القرآن كله أو بعضدا". 

القول امختار: الذي يظهر لي صوابه هو القول بحرمة الاستنجاء بالخاتم الذي عليه ذكر 
الس .وهنا لسن تكب أن طق ققد عنيك أن لك غده فد اقلا لاله قطية فيد عن 
الوجوب, وهذا بعد الأخذ بقول من كح الخبر, والتسليم أنه إنما كان يفعل ذلك لأجل 
الاستنجاء. وهو غير مس ؟ يش وإنا اخترت ذلك تعظما لله عر وجل ولذكره؛ ولا 
يناسب ذلك التعظيم إلا القول بتحريم الاستنجاء بكل ما اشتمل عليه ذكره عزّ وجل؛ 
صيانة له من التلطخ بالنجاسة؛ لأن في ذلك إهانة ما بعدها إهانة. 


(1) جاء في الموسوعة الفقبية الكويتية ما نصه: "لم يفرق الجمهور بين المصحف وغيره في أن الحم 
الكراهة". 181/34. وينظر: الطحطاوي. حاشية الطحطاوي. ص54. والرملى الأب فتاوى الرملى. 
1/. 
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أحكام تتعلق بالخاتم فيما يخ ص الطهاة إطائية 
والترإيية 


نتناول في هذا المطلب أقوال الفقباء فا تعلق بالخاتم من أحكام تخصّ الطهارتين 


لمائية والترابية: وفيه فرعان: 


الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حك تحويل أو تحريك اناتم عند الغُسل أو الوضوء 

نحن نعام أن الأصل في الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل هو 
وجوب تعميمها بالغسل؛ واليدان لا شك معنيتان بذلك سواء في الوضوء أو الغسل, 
فنا حك الخاتم الملبوس في الإصبع الذي قد يكون حائلا دون وصول الماء؟ هل يجب 
نزعه أو تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته أم أنه يُتسا فيه؟ 

المشبور في المذهب أنه لا يحب تحريك خاتم المتوضئ المأذون فيه من موضعه. 
ولو كان ضيقاء وعلى المتوضئ إزالة غير المأذون فيه إن كان يمنع وصول الماء للبشرة, وإلا 
فلا'". وهو المروي عن مالك”. 

والقول بعدم وجوب تحريك اخاتم في الوضوء هو رواية عند الحنفية'". 


وقيل: يحب تحريكه سواء كان الخاتم ضيّقا أو واسعاء وهو قول في المذهب7". 


(1) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوق. 88/1. 
)03 ينظر: العيني» عمدة القاري, 2. والطحطاوي, حاشية الطحطاوي, ص63. 
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وقيل: بالتفريق بين اخاتم الواسع والضيق؛ فإن كان ضنيتقاء وعلم أنه يمنع وصول 
الماء وجب تحريكه, وإن كان واسعا لم يحب ذلك؛ بل يُستحب فقط, وهو قولٌ في 


المذهب”*, ومذهب الحنفية””, والشافعية)؛ والحنابلة/". 


الأدلة على عدم وجوب تحريك الخاتم أو تحويله ولو كان ضيّقا: استدل القائلون 
بذلك بما يأتى: 


الدليل الأول: أن الني َيِه كان يلبسه, ولم يصح عنه أنه كان يحركه عند الوضوء©؛ 
فكان ذلك من الاعتداء في الوضوء المنبي عنه. ومن الغلو في الدين» قال تعالى: (قُلُ يا 
أَهْلٌ الكتاب لا تَغْنُوا في دِينِكُم غَيْرَ الحق4المائدة: 7]77. 

ويكافقء أن تتزييت للدت ل الوكوه تنه عق :يعضى السانة رطيوات الله 
علهم, كا سيأتق في أدلة القائلين بوجوب التحريك, والصحابة هم أبعد ما يكون عا 
ذكرتم من الاعتداء في الوضوء, والغلو في الدين. 


الدليل الثانى: أن الخاتم إن كان سلساء فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله. وإن كان قد 


(1) ينظر: ابن يونس, الجامع لمسائل المدونة, 230/1. واللخمي, التبصرة» 25/1. والمازري» شرح 
التلقين, 143/1. 

(2) ينظر: اللخمي, التبصرة» 25/1. والمازري, شرح التلقين» 143/1. 

(3) ينظر: ابن عابدين» رد الختار» 126/1. 

(4) ينظر: زكرياء الأنصاري, أسنى المطالب؛ 43/1. والرملي؛ نباية امحتاج؛ 304/1. 

(5) ينظر: أبو داود, مسائل الإمام أحمد., ص15. وحرب الكرماني, مسائل حرب الكرماي. ص247. 
وموفق الدين ابن قدامة, المغني, 7/1 . 

(6) خالد بن إبراهيم الصقعبي, مذكرة القول الراح. ص43. 

(7) اين رشد الجد, البيان والتحصيل؛ 88/1. 
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عصٌّ بإصبعه صار كالجبيرة؛ لِمَا أباح الشرع له من لباسه إياه". 

ويناقش: أنه قياس مع الفارق؛ فالجبيرة دعت إليها الضرورة» وهي خوف تأخر 
البرء أو زيادة المرضء وتحريك الخاتم لا ضرر فيه؛ وشتان بين ما دعت الضرورة لتركه 
وبين مالا ضرر قْ فعله. 
الدليل الثالث: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتاداء يُسْتَدَامُ نُبسه من غير نزع في الغالب, 
لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كامنفين!”. 

6 3 ا«‎ ٠. 

وبوئش من وجهين : 

الوجه الأول: أن القياس على المنف باطل؛ لأنه رخصة, والشتحص لا يقاس عليها. 

الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة القياس على اليُخص يلزم أن لا يلبسه إلا 
على طهارة» ولم يقل به أحد. 
الدليل الرابع: أن أُبسه مطلوب. وموضع الخاتم يسينٌ فيعفى عن تَدَلّكهٍ مراعاة 
للخلاف” . 

ويناقش: أن قولهم: "لبسه مطلوب" فيه نظر, وقد مرّ معنا أن الراجح في حم 
بس الخاتم هو الإباحة» وليس الندبء ثم حتى وإن كان أبسه مندوباء فإن هذا غير 
كاف لترك واجب, وهو تعميم غسل اليد بالماءء وهذا مع يسارة تحريك اخاتم؛ فهو ليس 
بالأمر الشاق حتى يُترك لأجله فرص من الفرائض . 

وأما قولهم: "موضع اخاتم يسير" فهو مردود بما جاء عن جابر بن عبد الله ضيه 
(1) ابن رشد الجد, البيان والتحصيلء 88/1. 
(2) الباجي, المنتقى» 36/1. وينظر: القرافي» الذخيرة. 258/1. والحطاب. مواهب الجليل» 196/1. 


(3) الحطاب, مواهب الجليل» 197/1. 
(4) ابن بشير, التنبيه على مبادئ التوجيه. 285/1. والحطاب, مواهب الجليل؛ 197/1 
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قال: رأى النبي َه في قدم رجل لُمْعَة لم يغسلها فقال: <ويلٌ لَْعَْابٍ مِنَ الثَارِ»”", 
والأمعة: هي البقعة اليسيرة, ومع ذلك لم ير النبي ميته العفو عنهاء مع أنه تركه سهوا فيا 
يظهر, وم يتعمد ذلك. 

وأما قولهم: "مراعاة للخلا" فإننا تتساءل خلاف من؟ إذا كان الجمهور من 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وحتى بعض المالكية يقولون بوجوب ذلك. 
الدليل الخامس: أن الماء جوهر لطيف يمر من تحت الخاتم, وإن كان ضيّقا". 

ونوقش: أن هذا غير كافٍِ في طلب التَدَلّءٍ لأن تحريك الخاتم مطلوب 
لتحصيل الدّلك, لا لوصول الماء, فإنه حينئذ مسح, والأصل الغسل*. 

وأما دليل وجوب تحريك الخاتم غير المأذون فيه شرعا كالذهب بالنسبة 
للرجال: أنه حرام والحرمة تنافي الرخصة". 

ونوقش: أن أصول المالكية تدل على عموم الخلاف في: هل يستفيد العاصي بسفره 
من الرخصة أم لا؟ ولذلك اختلف عاماء المذهب في المسافر العاصي بسفره: هل يجوز له 
القصر وهل يباح له أكل الميتة أم لا؟”” فينبغي أن تحرج عندهم حك اخاتم غير المأذون فيه 
على هذا الخلاف؛ فيكون في حك نزعه عند إرادة الطهارة القولان؛ الوجوب وعدمه. 


الأدلة على وجوب تحريك الخاتم مطلقا سواء كان ضيّقا أو واسعا: استدل القائلون 


(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب غسل الأعقاب, حديث رقّ: 165 44/1. 

(2) ينظر: الباجي, المنتقى» 37/1. والمازري.؛ شرح التلقين؛ 143/1. والحطاب, مواهب الجليل» 
1. 

(3) ينظر: ابن بشير, التنبيه على مبادئ التوجيه؛ 285/1. والحطاب, مواهب الجليل» 197/1. 

(4) ينظر: القراني؛ الذخيرة» 258/1. والحطاب, مواهب الجليل» 197/1. 

(5) ينظر: الحطاب, مواهب الجليل» 197/1. 
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بذلك بما يأتى: 


الدليل الأول: عن أب تيم الجيشاني قال: دخلت أنا وإخوتي على عمر بن الخطاب ظلك 
وعلى بعضهم خاتم؛ فقال له عمر: "كيف يتم وضوؤك وهذا عليك" فنزعه؛ فألقاه" . 

ووجه الاستدلال: أن عمر ذه تعب من كيفية إتمام الوضوء وعلى يد المتوضئ 
خاتم؛ فدلٌ على وجوب تحريك اخاتم مطلقا؛ حيث لم يستفصل عير عا إذا كان الخاتم 
ضيّقا أم واسعا. 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الخبر شاد واللّه أعام بصحته©. 


ويجاب: أن هناك من عام بصكّته. وأثبت ذلك. 


الوجه الثاني: أنكم تستدلون بهذا الأثر على وجوب تحريك الخاتم, في حين أن 
هذا الرجل نزع خاته بالكلية وألقاه. ولم يقل له عمر إنما كان يكفيك تحريكه؛ ومعنى 
ذلك أن مذهب عمر بحسب هذه الرواية- هو نزع الخاتم بالكلية» وهذا لم يُنقل لا عن 
الني عه ولا عن أحد من الصحابة؛ وهذا هو ربما- الذي جعل من وصف الخبر 
بالشذوذ, يصفه بذلك. 


الدليل الثانى: أن حقيقة العَسل؛ الذي هو مرور الماء والدّلك, لا تحصل إلا بذلك7". 
ويناقش: أن ما ذكرقوه يصدق في الخاتم الضيق دون الواسع؛ لأن الواسع 


(1) رواه الطحاوي بسنده. شرح مشكل الآثار. 404/13. قال زكريا بن غلام قادر الباكستاني: 
"صحيح". ينظر: ما ص من آثار الصحابة, 67/1. 

(2) ابن رشد الجد, البيان والتحصيلء 88/1. 

(3) ينظر: المازري»» شرح التلقين» 143/1. والحطاب, مواهب الجليل» 197/1. 
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الأدلة على وجوب تحريك اخاتم الضيّق دون الواسع: استدل القائلون بذلك بما يأتى: 
الدليل الأول: قوله تعالى: (وَأَئدِيكُم إِلَ الْمرَافِق4[المائدة: 6]. 

روكذ انعد لان أنه امتاخ :افر باشاك: لبد «الفيق عم درت 
الأصابع إلى المرفقين: "فن ترك شيئاء ولو قدر شعرة تا أمر الله تعالى بغسله فم يتوضاً 
3 أمره لله تعالى, ومن م يتوضأ كا أمره له تعالى, فام يتوضأ أصلاء ولا صلاة له فوجب 
إيصال الماء بيقين إلى ما ستر امخاتم من الإصبع"”". ولا يكون ذلك في اخاتم الضيّق إلا 
بتحريكه. 
الدليل الثاني: عن عد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة #5, وكان يمر بنا والناس 
يتوضؤون من الِطْهَرَة, قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم َيل قال «وَيْلٌ للأغمّاب 
منّ الثّار>© . 

ووجه الاستدلال: أن هذا وعيد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء, فترك 
موضع امناتم دون أن يمسه الماء هو مثله؛ لذلك ترجم البخاري لهذا الحديث: "باب غسل 
الأعقاب"” ثم أردف قائلا مباشرة: "وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضّأ". 
الدليل الغالث: عن أب رافع يه أن رسول الله مله كان إذا توضأ حك خاته” . 

ويناقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الخبر ضعيف. 


(1) ابن حزم, امحلى. 297/1. 

(2) سبق تخريجه قريبا. 

(3) رواه البهيقي ني السنن الكبرى, جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه. باب تحريك الخاتم في الإصبع 
عند غسل اليدين. حديث رق:2260 94/1. قال البمقي: "قال أبو أحمد: سمعت ابن حماد يقول: قال 


البخاري: معمر بن مد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث". 
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الوجه الثانى: على التسليم بصحة الحديث, فإن هذا فعل,» وغاية ما يفيده الفعل 
هو الندب. 


ويجاب من وجهين: 
الوجه الأول: نفس الوجه الذي نوقش به الدليل الأول من أدلة القائلين بحرمة 
الانتشهاء بالك التى عليها خاتم منقوش عليه ذكر الله وثرد عنه بما أجيب به هناك. 


الوجه الثاني: أنه على التسليم بأن الفعل لا يفيد غير الندب؛ فإن وجوب 
إيعاب اليد بالغسل هو مستفاد من أدلة أخرى ؟ سبق بيانه. وما هذا الفعل إلا بيان 
وتطبيق على لذلك. 

الوجه الثالث: أن الخبر جاء عاما ولم يفرّق بين ما ضاق واتسع من المنواتم, وأثتم 
لا تقولون إلا بتحريك الضيّق فقطء وهذا لو صخ يكون دليلا لمن قال بتحريك الخاتم 
مطلقا؛ سواء كان ضيّقا أو واسعاء ولكنه لم يصح. 
الدليل الرابع: عن مير قال: "وَضَّأْتُ علي فكان إذا توضأ حك خاتهه"”". 


ووجه الاستدلال من الأثّرين: أن تحريك الخاتم في الوضوء ثبت عن صاحبين, 
ولا يعرف لمما مخالف من الصحابة؛ فيكون فعلهما حخّة, ثم إنه لا يبعد أن تكون هذه 
الآثار ما له حك الرفع؛ لأنها أشبه ما يكون بما لا مجال فيه للرأي؛ فبي تتعلق ببحم 


(1) رواه البمقي ني السنن الكبرى. جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه. باب تحريك اخاتم في الإصبع 
عند غسل اليدين. حديث (مّ:261: 95/1. وقد رمز البهقي إلى صحته وصحة أثر ابن عمر فقال: 
"فالاعتماد في هذا الباب على الأ عن علي وغيره"؛ ثم أخرجهما. 

(2) رواه البهقي في السنن الكبرى؛ جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه. باب تحريك الخاتم في الإصبع 
عند غسل اليدين». حديث رقّ:262) 95/1. 
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عبادي, والأصل في العبادة التوقيف. 


ويناقش: بالوجه الثاني الذي نوقش به الدليل الذي سبقهماء ويجاب عنه بمثل 
جوابه. 
الدليل السادس: أن الخاتم الواسع يتحرك لوحده. وإن لم يقصد إلى تحريكه. بخلاف 
الضيق”". 
القول امختار: الذي يظهر لي قربه للصواب هو القول بوجوب تحريك الخاتم الضيّق 
دون الواسع في الوضوء والغسل؛ وذلك لما يأتى: 
1- أن الخاتم الواسع كا عامت يصله الماء؛ وبحركته يتم غسل ما تحته. 
2- أنه القول الذي تؤيده عمومات الأدلة في وجوب إيعاب أعضاء الوضوء بالغسل؛ وهو 
ما لا يحصل ني حال الخاتم الضيّق. 
3- أنه يؤيّده حمل بعض الصحابة الذين لم يُعرف لهم مخالف ني ذلك. 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك نزع الخاتم عند التَيَئُم 
لا شك أن ما قلناه سابقا من وجوب تعميم اليدين بالغسل في الوضوء ينطبق على 
التيغم من حيث وجوب تعميم اليدين بالمسح؛ لأن الله أمر بالغسل 5 أمر بالمسح في 
التيمُمء فا حكم ا خاتم الملبوس في الإصبع الذي قد يكون حائلا دون مسح ما تحت الناتم؟ 
هل يجب نزعه أو تحريكه؟ أم أن نظرة الفقباء لمسح ما تحت الخاتم مختلفة عن غسله؟ 
المذهب أنه يجب نزع الخاتم عند التَيَمُم سواء كان الخاتم مأذونا فيه أم لا, 
وسواء كان واسعا أو ضيّقا'. 


والقول بنزع الخاتم في التيمم وعدم الاكتفاء بتحريكه, هو كذلك قول عند 


(1) ينظر: المازري.» شرح التلقين, 1/1 . 
)2( ينظر: الدسوقي, حاشية الدسوقي, 1/. 
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الحنفية"» ومذهب الشافعية, والحنابلة© . 
0 1 . 40 
وقيل: ينزعه أو يحركه. وهو مدهب الحنفية ". 


١ :‏ 3 50000 0 
وقيل: لا يجب نزعه ولا تحريكه. وهو قول في المذهب”, ورواية عند 
المضة» 


الأدلة على وجوب نزع الخاتم في التَيَمُم وعدم الاكتفاء بتحريكه: استدل القائلون 
بذلك بما يأتى: 


الدليل الأول: أن إيعاب اليدين بالغسل في الوضوء من تمام الركن؛ فكذا يكون 
الإبيعاب بالمسح في البدل؛ الذي هو التَّيكُم'”. 

ويناقش: أن المالكية لا يقولون بنزع ولا بتحريك الخاتم في الوضوء. فكيف 
يقولون به في التيهُم. وهو أخف من الوضوء*. 


الدليل الثاني: أن التراب لا يصل إلى ما تحت الخاتم إلا بنزعه في الغالب, بخلاف الماء 


(1) ينظر: السرخسي» المبسوط, 107/1 و10/1. والمرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» 28/1. 

(2) ينظر: والخطيب الشربيني. مغني انحتاج: 266/1. 

(3) ينظر: الرحيباني مطالب أولي النهى» 220/1. 

(4) ينظر: ابن يم البحر الرائق» 152/1. وابن عابدين؛ رد انحتار» 237/1. 

(5) ينظر: اللخمي, التبصرة» 174/1. وابن بشير التنبيه على مبادئ التوجيه. 343/1. والمازري» شرح 
التلقين؛ 143/1. 

(6) ينظر: المازري» شرح التلقين» 285/1. والحطاب, مواهب الجليل» 349/1. 

(7) ينظر: الكاساني, بدائع الصنائع, 46/1. والمرغيناني, الحداية شرح بداية المبتدي. 28/1. 

(8) ينظر: الحطاب, مواهب الجليل» 350/1. 
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في الوضوء أو الغسل'". 
دليل من قال بإجزاء جرد تحريك الخاتم في التَيَمُم: أن التحريك مسح لما تحته؛ إذ 
الشرط المسح, لا وصول التراب". 
دليل من قال بعدم وجوب نزع أو تحريك الخاتم في التَيَهُم: أن هذا مجرّد مسح وما 
تحت الخاتم شيء يسير, والأكثر يقوم مقام الكل في المسح, فيعفى عنه؛ لأن المسح مبني 
على التخة ٠.‏ 3 

ويناقش: أن ما ذكرتموه صحيح, فهما كان المسح من الماسسم؛ فإنه لا يعم العضو 
بما ناولته يده من الغبار أو التراب. غير أن هناك دقيقة ينبغي التَنَّبّه إلها ههنا وهي: أن 
هناك فرقا بين أن يعمل المكلف با لّف به من مسح جميع العضو ابتداءئً, ثم لا يعم 
مسحه من غير إرادته وبين أن يترك جزءٌ من العضو ابتداءً دون مسح بإرادته» فهو 
حينئٍ يكون قد ترك ما كلف به. 
القول المختار: الذي يظهر لي أنه لا يشترط في التيمم نع الخاتم» ويكفى في ذلك أن 
يوك الخاتم ومُسح ما تحته؛ لأن الواجب هو المسح بأي جزء من يديه مسّ الصعيد 
الطاهر. 


(1) ينظر: الخرشي. شرح مختصر خليل؛ 191/1. وزكرياء الأنصاري. أسنى المطالب. 88/1. 
والرحيباني, مطالب أولي النبى. 220/1. 

(2) ينظر: ابن عابدين, رد انحتار» 237/1. 

(3) ينظر: السرخسي. المبسوط, 107/1. والقرافي» الذخيرة, 355/1. 
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امطلب إلثالت: 
أقوإل |لفقهاء في حكم مس |طحدث إلخاتم |طنقوش 
بشيء مل إلفرآن 


نتناول في هذا المطلب أقوال الفقباء في حك مسن احدث لتم تقش عليه شيء 
من القرآن الكريم. 

فها يخصٌ المذهب -بحسب بحثي- لم أعثر على نصّ بخصوص حك مس انحدث 
خاتما عليه شيء من القرآن, إلا أهم تعرّضوا في كتبهم لما يشبه هذه المسألة؛ وهي مسألة 
مس وحمل الدراهم والدنانير التتي عليها شيء من القرآن؛ قال الدسوقي: "لا يمنع الحدثُ 
مسي وحمل درثم أو دينار فيه قرآن؛ فيجوز مسّه وحمله للمحدث؛ ولو أكبر”". 

وفي تقديري إذا كان مسن الدّراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن جائزا في 
المذهب, فإن مسن وحمل الخاتم الذي عليه شيء من القرآن يكون جائزا من باب أولى؛ أو 
على الأقل لا تكون الدراهم أو التنانير أولى بالجواز في ذلك وهذا ما أشار إليه المازري حين 
تعرض لمسألة الاستنجاء با خاتم الذي عليه ذكر الله فقال: "وكذلك اخُلف في الخاتم فيه اسم 
اله هل يُستنجى به؟ فأجازه مالك للضرورة إليد ومنع منه ابن القاسم لورود الخبر... وقدّر 
مالك أنّ هذا عتا يَشْق لتكره فأجازه, وألزم على هذا أن يقول ما قال ابن كنانة” من جواز 


(1) الدسوقي, حاشية الدسوق, 125/1. 

(2) هو عفان بن عيسى بن كنانة؛ من فقباء المدينة. أخذ عن مالك وغلبه الرأي. كان يجلس عن يمين 
مالك لا يفارقه, ولم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة؛ وكان يحضره لمناظرة أبي يوسف 
عند الرشيد. وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته. توفي سنة: 185ه, وقيل: 186ه, وكانت 
وفاته بمكة, وهو حاج. ينظر: القاضي عياضء ترتيب المدارك؛ 22-21/3. 
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مبايعة اليهودي والتصراني بالتّنائير المنقوش فيها اسم الله تعالى؛ للضرورة إلى ذلك أيضّاء وهذا 
قد لا يازم لإمكان أن يكون مالك -رضي الله عنه- رأى أن الضرورة في الخاتم ليست كالضرورة 
للآنازير والتراهم”"؛ يعني أن اناتم أشدّ ضرورة في ذلك, وبغض النظر عن ضعف الرواية 
من عدمه عن مالك في جواز الاستنجاء بالخاتم الذي عليه ذكر الله فإن ابن كنانة بحسب ما 
ذكر المازري قد خرّج عليها مسألة جواز التعامل مع الهود والتصارى بالدّنانير والدراهم التي 
علبها ذكر الله فكان الخاتم في ذلك هو الأصل؛ وليس الفرع. 

وبناءً على قول هذا الإمام من أن اخاتم أشدّ ضرورة في ذلك؛ نستطيع أن نقول 
بأنه يجوز مسن وحمل اخاتم الذي عليه شيء من القرآن لامحدث, ولو كان حدثه أكبر. 

والقول بالجوان, هو أصمٌ الوجبين عند الشافعية”, ووجه عند الحنابلة . 


وقيل: حزم على احدث مس الخاتم الذي عليه آية من القرآن فا فوق. وهو فيا 
يظهر مذهب الحنفية 0 ووجة عند الشافعية, ووجة عند الحنابلة© . 


(1) المازري» شرح التلقين» 950/2. 

(2) ينظر: النووي, الجموع» 69/2. وذلك تخريجا على مسن الدراهم والدنانير التي عليها شيء من 
القرآن؛ قال النووي: "قال القاضي حسين: (ويجوز مسن خاتم نقش بآيات وحمله), ولعله فرّعه على 
الصحيح, وإلا فهو كالدراهم". 

(3) ينظر: المرداوي؛ الإنصاف؛ 243/1. وابن رجبء أحكام الخوات ص105-104. قال المرداوي: 
"ويجوز في رواية مس ثوب رُقِم به, وفضة نُقِشْت به. وظاهره فيها ولو لكافرء وظاهره أيضا ولو خاتم 
فضة"؛ يعني قش بشيء من القرآن. 

(4) ينظر: ابن مازة البخاري؛ ا حيط البرهاني» 77/1. وابن عابدين؛ رد انحتار. 173/1. وذلك تخريجا 
على مذهبهم في حرمة ممت درهم عليه قرآنء قال ابن عابدين: "ويحرم به؛ أي بالأكبر وبالأصغر مسٌ 
مصحف؛ أي ما فيه آية كدرهم وجدار". 

(5) ينظر: النووي, اجموع, 69/2. 

(6) ينظر: ابن رجب, أحكام الخواتيي» ص105-104. 
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الأدلة على جواز مستٍ الخاتم المنقوش بشيء من القرآن: استدل القائلون بذلك با يأى: 
الدليل الأول: أن انحرّم مسُ المصحف. وهذا "ليس بمصحفء ولا في معناه"”", ويؤيّد 
هذا ما جاء عن ابن عباس رضي اله عنهما من أن أبا سفيان ده حدّثه من فيه إلى 
فيه, قال: انطلقت في المدّة التي كانت بيني وبين رسول الله مَل قال : فبيما أنا بالشّام؛ 
إِذْ ججيء بكتاب من الني عََْهُ إلى هّقل» قال: وكان دخية الكلبي جاء به فدفعه إلى 
عظيم بُصرىء فدفعه عظيم بُصرى إلى هرقل... قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عللله 
فقرأه, فإذا فيه: حيشم الله الثم ليح مِنْ ع رَسُولٍ الله إلى مِرَقْل عَْظِم الزوم؛ 
سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَبعَ الهدىء أَمًا يَعْدُ: بَغدُ: فَإِقي أذ عُوكَ بدِعَايَةٍ الإسلام, أشع تش 1 
يُؤْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَكيْنِ فَإِنْ نولدت 3 1 1 الأَريستين” وَ(قُل يا أ 
الكتاب تعالؤا إلى كَلمَةٍ سَواءٍ يننا وََيْنَكُمْ ألا تَعْمْدَ إلا اللّهَ؛ إلى قوله: (اشْهَدُوا 1 
مُسُْوتَ 4[آل عمران: 64] »> . 

ووجه الاستدلال: أنه مله يَعلمٌ أن هِرَقل سيمسٌُ هذا الكتاب مع عدم 
طبارته يقيناء ومع ذلك أرسل به إليه؛ لأنه لا يسقى مصحفا". 


(1) المازري» شرح التلقين» 950/2. 

(2) الأريس: الأكار؛ أي الفلاح عند ثعلب. وعند كراع الأريس هو الأمين وقال الجوهري هي لغة... 
وقيل في تفسيره غير ذلك؛ ل ل مصرّحا به في رواية بن إسححاق عن 
الزهري بلفظ: «دَِّنَ عَلَيِكَ إن الْأَكرِينَ»: زاد البرقاني في روايته: يعني الحرّاثين» ويؤيده أيضا ما في 
رواية المدائني من طريقٍ مرسلة: <قَإِنَ عَلَئِكَ نم الَْلِجِينَ>... والمعنى: أن عليك زيادة على إِمُك 
بعد الدخول في الإسلام إثم الأتباع إذا لم يُساموا تقليدا لك؛ لأن الأصاغر تبع للأكار. ينظر: ابن جر 
فتح الباري. 39/1. 

(3) هذا جزء من حديث طويل رواه 0 في صحيحه. كتاب تفسير القرآن. باب كل يا أل 
الكتاب تعالؤا إلى كَمَةٍ سَواءٍِ يثنا وَبَيئكُمْ ألا تعْبدَ إلا الله حديث رة: 4553 35/6. 

(4) ينظر: النووي, الجموع. 72/2. 
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الدليل الثانى: الضرورة؛ لأن في نزعه كما أحدث صاحبه مشقّة متكزرة؛ فيكون مسّه 
وحمله جائا دفعا لامشقّة". 


الدليل الثالث: ما قد يستدل به كذلك على عدم وجوب رفع الحدث لمسّ عم المتقوش 
بثيء من القرآن ما جاء عن سعيد بن حويرث, أنه سمع ا, بن عباس رضي الله عنهما يقول: 
"إن الني عَيَْهُ قضى حاجته من اخلاى. قرب إليه طعام؛ فأكل ولم يمس ماءً"؛ قال: وزادني 
عمرو بن دينار. عن سعيد بن الحويرث: أن الني َيه قيل له: إنك لم تَوْضَّأه قال: «ما 
أَرَدْثُ صَلَاةٌ تاوصأ وني رواية: حإِنّما مر تم بِالْوصُوءِ لِلصّلاةٍ>*. 


و 


ووجه الاستدلال: أن الني َيه بقوله: <إِنمَا أُمؤتم...» حَصَرٌ وجوب الوضوء 
للصّلاة دون غيرهاء فيكون رفع الحدث لغيرها من مسن الخاتم المنقوش بشيء من 
القرآن؛ غير واجب 
الأدلة على حرمة ممت الخاتم المنقوش بشيء من القرآن: استدل القائلون بذلك بما يأقى: 
الدليل الأول: قوله تعالى: لا يَمَسّهُ إِلّا الْمُطَهَرُونَ4[الواقعة: 79], فظاهرها التي 
عن مس المصحف لغير الطاهر, وكل ما كان مكتوبا فيه شيء من القرآن, ولو آية؛ لأن 
لفظ القرآن يطلق على الجزء, كا يُطلق على الكل" . 

ونوقش: لا حجة لهم في ذلك؛ لأنه ليس أمرا وإنا هو خبر؛ لأن الله قال: إلا 
يَمَسّْهُ4 هكذا بالرّفع, ولو كان على الأمر لكان لا يمسّه بالفتح؛ لأن أصل هذا الحرف 
التثقيل وإنما هو يمسَشه فإذا أدغمت إحدى السينين في الأخرى عاد موضع الجزم إلى 


(1) النووي, الجموع, 68/2. 

(2) رواه مسام في صحيحه. كتاب الحخيضء باب جواز أكل امحدث الطعام, وأنه لا كراهة في ذلك, 
وأن الوضوء ليس على الفور. حديث رق: 2374 283/1. 

(3) رواه عبد بن حميد في المنتخب, حديث رق: 690. ص230. 


(4) ينظر: البابرق» العناية» 168/1. وابن عابدين, رد انحتار» 173/1. 
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الفتح, والشاضال لأ يفول الذسقاء هرد اعرف لسرن إل معن ال إل 
بنص جلك أو إجماع مُتَيقّن فاما رأينا المصحف يسّه الطاهر وغير الطاهر عامنا أنه عرّ 
وجل لم يعن المصحف الذي هو بين أيديناء وإنا عَتَى الكتاب المكنون, الذي هو اللوح 
الحفوظ 7" . 

ويؤيّد هذا جملة من الأمور: 

أحدهاا”: أن الأظبر والأرح في ضمير لا يَمَسْهُ) أنه را باجم إلى الكتاب؛ وهو 
اللوح امحفوظ؛ لأنه الأقرب, والمطهّرون الملائكة, ولو سل عدم الظهور, فلا أَقلّ من 
الاحتهال؛ فيمتنع العمل بأحد الأمرين, ويَتَوَجّب الرجوع إلى البراءة الأصلية: ولو سلم 
رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب -وهو منع الجنب من ميّه- 
غير مسأمة؛ لأن المطهّر مَنْ ليس بنجس. والمؤمن ليس بنجس دائًا لحديث: <إِن 
المُؤْمن لا ينجس>7©. 

ثانهها: ما روي عن غير واحد من الشّاف من الصّحابة رضوان الله علهم والتابعين 
من أن المقصود ب[ الْمُطَهرُونَ4 في الآبّة هم الملائكة؛ ومن هذه الروايات ما يأق: 
أ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «(لا يَمَشْهُ)؛ يعني 
الكتاب الذي في السماء. يقول : "لا يَمَسّه إلا الملائكة, فهم المطهّرون"”". 


(1) ينظر: الصّاص, أحكام القرآن. 118/1. وابن المنذر, الأوسط في السنن. 103/2. وابن حزم 
الحلى. 1/و9. 

(2) ينظر: الشوكاني, نيل الأوطار, 260/1. 

(3) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. حديث رم: 
5 1. 


(4) رواه البييقى في معرفة السنن والآثار, كتاب الطهارة» باب مس المصحض, حديث رق: 770 320/1. 
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ب- عن عاعم الأحول عن أنس 4ه في قوله: لا يَمَسْهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ4: قال: 
"المطهّرون الملائكة"0". 
عاعن علقية قال أتينا سامان الفارسي 5ه فرج ال كين قار 
توضّأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذاء وكذاء فقال: "إنما قال اللّه: في كِكّاب 
مَكْنُونِ لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهّرُونَ4؛ وهو الذكر الذي في المّماء لا يمسّه إلا الملائكة" ثم 
قرأ علينا من القرآن ما شئنا. 

هذاء وقد رُوي ذات القول عن كثير من التابعين منهم: سعيد بن جبير» وأبو 
العالية, وخارجة بن زيد. ومجاهد وغيره'”. 

وقال مالك: ا ما سمعت في هذه الآية: (لا يَمَسْهُ إِلّا الْمطهَرُونَ4: إنما هي 
بمنزلة هذه الآيْة العي في (إع, عَبَسَ وَتَوْلّ4[عبس: 01 قول الله تبارك وتعالى: 6ل نا با 
َذْكرةٌ كن شَاءَ ذَكرهُ في محف مُكَرْمَةٍ مرفوعةٍ مُطَهَرةٍ أي سَفْرَةٍ كرام برو [عبس 
1 ؛ يريد أن المطهّرين ثم الملائكة الذين وُصِفوا بالطهارة في سورة (عبس)"0. 

ثالئها: أنه قال: لا يَمَسْهُ إِلّا الْمُطَهّرُونَ4: وهم الملائكة, ولو أراد المؤمنين 
المتوضّئين لقال: لا يمسه إلا المتطَهرون, كا قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يحب الَوَابِينَ وَنحْبُ 
الْمَُطَوَرِينَ) [البقرة: 222]. فالملائكة مَطَهّرون, والمؤمنون والمتوضئون مَتَطقَرون©. 


(1) رواه البييتقي في معرفة السنن والآثار, كتاب الطهارة» باب مس المصحف, حديث وقّ: 2772 320/1. 
(2) رواه عبد الرزاق في المصنضفء كتاب الحيض, باب القراءة على غير وضوء, حديث ورقّ: 1325 340/1. 
(3) ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن.225/17. والطحاوي, معرفة السئن والآثان 320/1. وابن 
أبي شيبة: المصنف. 207/7. 

(4) مالك , بن أنس. الموطأ. 199/1. 

(5) القرطي, الجامع لأحكام القرآن.225/17. 

(6) ابن القيمء التفسير القرآن الكريم. ص528. 
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وأجيب بما يأتي: 
1- لا نسم أنه خبر, فرفع السّين في ”لا يَمَسْهُ)ُ هو نبي بلفظ الخبر كقوله تعالى: الا 
تُضَارٌ وَالِدَةٌ يَلَدِهَا ولا مَوْلُودُ له بوَلّدِوِ)[البقرة: 233], على قراءة من رفع, وقوله عه : 


«لا يَبِيعٌ أَحَدُكمْ َل بيع أخنية" إثناكا الناي ونطاره كيرة مغوورة. وهو مغروت 


ورُد: القول بأن لا يَمَسْهُ) نبى قولٌ فيه ضّعف؛ وذلك أنه إذا كان خبراء فهو 
في موضع الصفة, وقوله بعد ذلك: (تَنْزِيلُ4 صفة أيضاء فإذا جعلناه مبيا جاء معنى 
أجنبيا معترضا بين الصفات, وذلك لا يحسن في رَصَف الكلام” العادي. فا بالك 
بالقرآن؟! 


2- أن معنى لا يَعَسْهُ4 ليس على جبة الخبر. وإنما هي على جبة الشَّرع؛ فإن وُجد 
الم في الواقع من غير المتطقّر, فبي على خلاف حك الشّرع". 

3- وأما ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين من أن #الْمُطَهّرُونَ4 ثم الملائكة, وأن 
المقصود بالكتاب هو اللّوح امحفوظ. فإنه قد جاء عن آخرين من الصحابة والتابعين من أن 
المقصود ب (الْمُطْهَرُونَ4 ثم المتطقرون من الأحداث من المؤمنين؛ وأن المقصود بالكتاب 
هو المصحف الذي بين أيديناء ومن هؤلاء: علي بن أبي طالب, وابن مسعود. وسعد بن أبي 
وقاص؛ وابن عمرء وسعيد ابن زيد. وعطاءء والزهري, والنخمي, والح وحتاد'”*, وإذا 


(1) رواه النسائ في سننه. كتاب البيوع؛ باب بيع الرجل على بيع أخيه. حديث بِمّ: 4503 258/7. 
قال الألبانى: "صحيح". ينظر: صحيح وضعيف سنن النساق. 212/3. 

(2) النووي, الجموع, 72/2. 

(3) ابن عطية, انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزين 252/5. 

(4) القرطبي, الجامع لتحكام القرآن. 407/2. 

(5) ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن, 407/2. والنووي. المجموع. 72/2. 
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اختلف الصحابة رضوان الله عليهم» فلا حجة في قول واحد منهم دون الآخر. 
4- وأما قولهم من أنه لو أراد سبحانه ب( الْمُطْهَرُونَ4 المؤمنين لقال: المتطهرون. فإنه 
لنقال في التونئ مقر وير :*". 
الدليل الثاني: عن عبد اله , أي 1 حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
له لعمرو بن حزم#ه: «أَنْ لا يمس الْقُرْآنَ إلا طَاهِو>”. والقرآن يُطلق على 
الجزء. وا يطلق على الكل فيكون هذا الحديث نضا في المسألة. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لانقطاع سنده. 

وأجيب: أن هناك من وصله. وأن كتاب عمرو بن حزم "أشبه المتواتر؛ لتلقي 
الناس له بالقبول"”. 


الوجه الثانى: أنه يبقى النظر في المراد من "الطّاهر"؛ فإنه لفظ مشترك؛ يُطلق 


(1) النووي, الجموع, 72/2. 

(2) رواه مالك في الموطأ. كتاب القرآن, باب الأمر بالوضوء لمن مسن القرآن. حديث رق: 01 
1 قال النووي: "وإسناده ضعيف رواه مالك في الموطأ مرسلاء ورواه البمقي أيضا من رواية 
ابن عمر". امجموع. 66/2. وقال ابن حجر: "رواه مالك مرسلا, ووصله النسائي, وابن حبان, وهو 
معلول". بلوغ المرام. ص27. وقال الطحاوي: "رواه الشافهي. عن مالك؛ وهو منقطع. وقد رويناه في 
كتاب السنن موصولا من حديث سليان بن داود. عن الزهري. عن أب بكر بن د بن عمرو بن حزم, 
عن أبيه. عن جده. عن النبي يِل" معرفة السنن والآثار. 318/1. وقال الصنعاني: "وقال يعقوب بن 
سفيان: (لا أعام كتابا أصم من هذا الكتاب؛ فإن أصحاب رسول الله ييه والتابعين يرجعون إليه 
ويدعون رأههم)؛ وقال الحاى: (قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب)" سبل السلام؛ 101/1. وقال ابن عبد البر: "وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العاماء 
بالقبول والعمل؛ وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل". الاستذكا 421/2. 

)3( الصنعاني؛ سبل السلام, 101/1. 
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على الطاهر من الحدث الأكبر, والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على المؤمن, 
وعلى من ليس على بدنه نجاسة, ولا بدّ لحمله على معيّن من قرينة'". ولا قرينة. 


الدليل الثالث: عن حكي بن جزام #5 أن النى َيِه لما بعثه واليا إلى اليمن قال: 
«لا تمسئ الْقآنَ إِلَّا وَأنْتَ طَاهِو»©. 


الدليل الرابع: عن المغيرة بن شعبة ضيه قال: قال عفان بن أبي العاص 5ه أن النبي عله 


(1) المرجع السابق» 101/1. 

(2) رواه الحاك في المستدرك, حديث رق: 6051 552/3. قال الحاك: "هذا حديث صحيح الإسناد. 
وم يخرجاه". وقال الحازمي: "هذا الحديث حسن غريب. لا نعرفه جوّدا إلا من هذا الوجه". ينظر: 
ابن الملقن, البدر المنير. 500/2. قلت: الحديث في إسناده سويد أبو حاتم, ومطر الورّاق؛ فأما سويد 
أبو حاتم فقد قال عنه الحيغمي: "وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائ, وابن معين في رواية» وونّقه في 
رواية» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي, حديثه حديث أهل الصدق". ينظر: مجمع الزوائ 277/1. 
وقال ابن حجر: "وني إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف. وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفوّد به". 
ينظر: التلخيص الحبير, 361/1. وأما مطر الورّاق» فقد قال فيه ابن حبان: "وكان رديء الحفظ على 
صلاح فيه". ينظر: مشاهير عاماء الأمصار. ص153. وقال عنه أبو حاتم: "هو صالح الحديث. أحب 
إن من عقبة الأكم؛ ومن سلهان بن موسى بن الأشدق, وكان أكبر أصحاب قتادة سنا وقال: سئل أبو 
زرعة عن مطر الوراق فقال: صالم كأنه لين امره". ينظر: الجرح والتعديل؛ 288/8. وقال العجلي: 
"مطر الوراق بصري صدوق, وقال مرة: لا بأس به قيل: له تابع؟ قال: لا". ينظر: الثقات للعجلي. 
2. وقال ابن حجر: "وقال عبد الله بن أحمد: (سألت أبي عن مطر الوراق» فقال كان يحبى بن 
سعيد يشبه حديث مطر الوراق بابن أب ليلى في سوء الحفظ)... وقال النساق: (ليس بالقوي)... 
وقال الآجري عن أب داود: (ليس هو عندي بحجة, ولا يُقطع به في حديث إذا اختلف)". ينظر: 
تهذيب التهبذيب؛ 169-168/10. فقد رأيت حال رجلين في إسناده؛ ولا يكون حديث حال رجل 
واحد في إسناده بهذه الحال إلا ضعيفاء فكيف برجلين؟ لا سها وأن هذين الرجلين قد روى أحدهها 


عن الآخر رواية مباشرة. 


134 


0 


قال: جولا تممى الْقُرآنَ إلا وَأَنْتَ طاهو»". 
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ذَيْكَا أن النبي مله قال: «لا يَمَس الْقْآنَ 
طَاهِو» !2 

الدليل السادس: عن ثوبان يه أن الني عَيه قال ل: «لا يَمَس الْقَوآرَ 


ويناقش هذا الدليل والذي قبله من وجهين: 
الوجه الأول: أنها أحاديث ضعيفة. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبي. حديث رق: 8336, 44/9. وني إسناده هشام بن سليان المي, 
إسماعيل بن رافع؛ فأما هشام فقد قال عنه أبو حاتم: "مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأسا". 
ينظر: الجرح والتعديل؛ 62/9. وقال العقيلي: "في حديثه عن غير ابن جريح وثم". ينظر: الضعفاء الكبير, 
4. وقال الحيشمي: "وقد ضعفه جماعة من التق ووثقه البخاري". ينظر: مجمع الزوائد. 74/3. وأما 
إسماعيل بن رافع فقد قال عنه النسائي: "متروك الحديث". ينظر: النسا, الضعفاء والمتروكون. ص16. وكذا 
قال ابن حراش والدارقطني. وقال ابن معين: "ضعيف"؛ وقال أخرى: "ليس بشيء". وقال أبو حاتم: 
"منكر الحديث". وقال أحمد: "ضعيف" وقال في رواية عنه: "منكر الحديث". وقال الترمذي: "ضعفه 
بعض أهل العلى وسمعت عدا يقصد البخاري- يقول هو: (ثقة مقارب الحديث)". ينظر: ابن حجر 
تبنيب التبذيب؛ 295/1. وحديث في إسناده رجلان بهذه الحال لا يكون إلا ضعيفا. 
(2) رواه الدارقطني في سننه. كتاب الطهارة, باب في نبي احدث عن مسن القرآن. حديث رق: 437, 
1 قال الطبراني: "لم يروه عن سليان بن موسى إلا ابن جريي, ولا عنه إلا أبو عاصم, تفرد به 
سعيد بن ل". ينظر: المعجم الصغير, 277/2. وقال الزيلبي: "وسلهان بن موسى الأشدق مختلف فيه. 
فونّقه بعضهم؛ وقال البخاري: عنده مناكير, وقال النساي: (ليس بالقوي)". ينظر: نصب الراية, 
1. قلت: وزيادة على الاختلاف في سليان بن موسى, فإن في سنده ابن جريج, وهو مدلس, وقد 
روى بالعنعنة عن سليان عند الدارقطني, كا عند الطبراني في الكبير والصغير. فتكون في الحديث 
علتان؛ وهذا كاف وزيادة للح على الحديث بالصّعف. 
(3) ذكره ابن القطان في "الوهم والإيهام" ونسبه إلى منتخب علي بن عبد العزيزء وقال: "وهو إسناد 
في غاية الضعف". ينظر: الوم والإيهام. 465-465/3. 
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الوجه الثاني: بنفس الوجه الثاني الذي نوقش به الدليل الثاني . 
الدليل السابع: عن أنس بن مالك 5ه قال: خرج عمر متقلّدا السيف, فقيل له: إن 
حَتْنَكَ وأختك قد صَبَؤا, فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خبّّاب, 
وكانوا يقرؤون (طه), فقال: أعطوني الكتاب الذي عند أقرأه. وكان عمر يقرأ الكتاب, 
فقالت له أخته: إنك رجس.ء و(لا يَمَسْهُ إلا الْمطَهَرُونَ», فقم فاغتسل أو توضأ. فقام 
عمر فتوضأً. ثم أخذ الكتاب فقرأ (طه)*". 

ووجه الاستدلال: أن هذا ما فبمته أخت عمر رضي اله عنهماء وهو أنه لا 
يِمسنُ القرآن إلا المطهرون؛ يعني من الحدث, ولعلّه هذا هو الفهم الذي كان شائعا 
بيههم؛ ولذلك أمرته بالاغتسال أو الوضوء قبل أن تعطيه الصحيفة. 

ويناقش من وجوه: 

الوجه الأول: أن الخبر ضعيف. 

الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحّة الخبر, فإنه قد خالفها غيرها من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين في هذا الغهم ما مر معنا. 

الوجه الثالث: أنه يُشكل على هذا الخبر, أن الكافر لا تصحٌ منه العبادة» ولو 
توضَّأ وقت كفره أو اغتسل لم تصح منه الطهارة حال كفره©. 


(1) رواه الدارقطني في سننه. كتاب الطهارة» باب في نبي الحدث عن مسن القرآن. حديث رمّ: 441, 
1 قال الدارقطني: "القاسم بن عنهان ليس بالقوي". وقال البخاري: "له أحاديث لا يُتابع عليها". 
ينظر: ابن عبد الحادي؛ تنقيح التحقيق؛ 234/1. وذكره العقيلي في الضعفاء؛ وقال: "القاسم بن عثمان 
عن أنسء لا يتابع على حديثه. حدَّث عنه إسححاق الأزرق أحاديث, لا يُتابع منبا على شيء" ينظر: 
العقيل؛ الضعفاء الكبير. 480/3. 

(2) دُبيان بن عد الدّبيان: موسوعة أحكام الطهارة, 119/7. 
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سبب الخلاف: الذي عليه الجمهور من الحنفية, والمالكية, والشافعية, وا حنابلة أنه لا 
يجوز للامحدث مسن المصحف, وخلاف جمهور المالكية والشافعية والحنابلة مع الحنفية 
في هذه المسألة مردٌه إلى: هل القرآن يطلق على الكل والجزء معًا أم على الكل فقط؟ ففن 
رأى أنه يطلق على الكل والجزء معّاء قال بمنع مس الخاتم المنقوش بشيء من القرآن. 
ومن قال أنه لا يطلق إلا على الكل قال بجواز ذلك. 

القول امختار: الذي يظهر لي أن قول القائلين بحواز مسن احيث الخاتم المنقوش بثنيء من 
القرآن هو المقبول؛ وذلك أن الأصل عدم الوجوب. ولا دليل صحيح صريح يوجب رفع 
الحدث لاستباحة مسن الخاتم المنقوش بشيء من القرآنء بل ولا حتى لاستباحة مسن 
المصحف ذاته. وكل ما استدلوا به على الوجوب هي أحاديث ضعيفة كا رأيت, والذي سم 
منها من الصّعضء فإنه لم يسام من المناقشة للاستدلال به على المقصود. 
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لمبحث |إبج: أحكام تتعلق بالخاتم 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
" المطلب الأول: أحكام تتعلّق باخاتم فها يخصٌّ الصلاة والركاة 
" المطلب الثاني: أحكام تتعلّق باخاتم فها يخصّ الحج 
" المطلب الثالث: أحكام تتعلّق باخاتم فها يخصّ الجنوز 


























ططلب إلآول: 
أحكام تتعلق بالخاتم يما يخصن |لصلاة وإلزكاة 


تتناول في هذا المطلب ما يخص الناتم من أحكام تتعلّق بالصلاة والزكاة» وفيه فرعان: 


الفرع الأول: أحكام تتعّق بالخاتم فها يخص الصلاة 

نتناول في هذا الفرع أقوال الفقباء في صلاة الرجل بخاتم الذهب, م نتناول حكم 
الصلاة بخاتم منقوش عليه صورة ذي روح؛ وتفصيل ذلك فيا يأقى: 
أولا- أقوال الفقهاء في حم صلاة الرجل بخاتم الذهب 

المذهب أن الصلاة صحيحة مع الإتم'". 

والقول بصحة الصّلاة مع الإثم هو مذهب الحنفية”, والشافعية”, والحنابلة", 
وهو قول أكثر الفقهاء'". 

وقيل: لا تصح صلاة من صلَى خاتم الذهب. وهو وجةٌ عند الحنابلة واختاره 


062 0 
بعصهم » وبه قال ابن حزم : 


(1) ينظر: خليل بن إححاق, مختصر خليل» ص30. والدسوقي, حاشية الدسوقي» 1/ 220-219. 

(2) ينظر: العيني» البناية. 460/2. والسعديء النتف في الفتاوى, 249/1. 

(3) ينظر: الشافي. الأم 71 . 

(4) ينظر: ابن قدامة, الكافي, 224/1 و231. 

(5) ابن رجب, أحكام الخواتبم» ص108. 

(6) ينظر: ابن رجبء, القواعد. ص12. والمرداوي. الإنصاف» 146/3 و458. والمناوي» تحقيق 
المطالب» ص141. 


(7) اين حزم, احلى. 355-354/2. 


141 








دليل من قال بصحة صلاة الرجل بخاتم الذهب: أن التحريم لا يعود إلى 
شرط في الصلاة؛ ولا ركن؛ ولا واجب”"؛ بمعنى انفكاك الجهتين: فيكون عاصيا بلبسه 
الذهب, وصلاته صحيحة؛ لاكتمال شروطها وأركانها . 


ويناقش: أن الحنابلة في إحدى الزوايتين عندهم: عدم صحة الصلاة في الأرض 
المغصوبة, وني الثوب المغصوب”, على الرثم من انفكاك الجهتين في كليهماء كا هو 
الحال في صلاة الرجل ببخاتم الذهب. 

وأجيب: أن الخاتم قد فارق الصّلاة في الأرض المغصوية والثوب المغصوب في 
أمرين: 

أحدههما: أن البقعة شرط للصلاة؛ ولهذا لا تصحٌ الصّلاة في الأرجوحة ولا على 
بساط في المواء'”. وكذلك الثوب المغصوب؛ فهو يستر العورة» وستر العورة شرط في 
صحة الصلاة. 

ثانهما: أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة, هو نفس المحرّم؛ 
فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة؛ وإن كان غير مختص بهاء فكيف يكون طائعا عاصيا في 
نفس الوقت؟! فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب”", وكذلك الثوب 
المغخصوب, فإن حركات المصلي وسكناته هي فيا اغتصبه من الثوب. 


ورُد: أن الفعل وإن كان واحدا في نفسه؛ فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن 


(1) ابن رجبء أحكام المنواتيم؛ ص 108. قال الشافبي: "لأنه ليس من الأنجاس, ألاترى أن الأنجاس 
على الرجال والنساء سواء, والنساء يصلين في الذهب". ينظر: الأم, 111/1. 

(2) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغنى, 421-420/1. 

(3) ابن رجبء. القواعد. ص12. وينظر: موفق الدين ابن قدامة؛ المغني» 56/1. 

(4) الغزاللي» المستصفى. ص62. وابن رجبء القواعد. ص12. وينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني» 56/1. 
1/-. 
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يكون مطلوبا من أحد الوجبين مكروها من الوجه الآخر. وإنفا محال أن يُطلب من 
الوجه الذي يُكره بعيله, وفعله من حيث إنه صلاة مطلوب. ومن حيث إنه غصب 
مكروه/2 والغصب معقول دوت الصلاة, والصلاة معقولة دوك الغصب. وقد اجتمع 
الوجبان في فعل واحد. ومُتَعَلّق الأمر والهي الوجهان المتغايران. 


دليل من قال بعدم حّة صلاة الرجل بخاتم الذهب: أنه استعمل الحرّم في العبادة, 
فام تصح؛ كالصلاة في الدار المغصوبة”. 

ويناقش: إضافة إلى ما ذكر من الفرقين بين الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة 
بخاتم الذهب أننا لا نس بعدم حّة الصلاة في الدار المغصوبة؛ لأن "هذا خلاف إجماع 
الشه* للدم 

ويجاب: أن دعوى الإجماع غير دقيقة؛ فقد خالف في ذلك أحمد. وذهب إلى 
بطلان الصلاة في الدار المغصوية في إحدى الروايتين كا خالف في ذلك أيضا أبو هاثم 
التاق المعتزلى» وغيره من المعتزلة” . 

ورُد: أن الإجماع حجة عليه؛ إِذْ عامنا أن الظّآمة لم يُؤُمروا بقضاء الصلوات مع 
كثرة وقوعها مع أنهم لو أمروا به لانتشر'”. 
القول امختار: الذي يظهر أن قول القائلين بصحّة صلاة الرجل بخاتم الذهب هو 
الأقرب للصواب؛ وذلك لانفكاك الجهتين: فلبسه خاتم الذهب محوّم لا شك. في الصلاة 


(1) المقصود بالمكروه هنا هو الحرّم . 

(2) الغزابي» المستصفى. ص62. 

(3) موفق الدين ابن قدامة: المغنى: 56/1. وينظر: ابن حزم ا محلى, 354/2 وما بعدها. 
)4( الغزالي» المستصفى» ل 

(5) ينظر: الغزالي» المستصفى. ص62. والنووي, اجموع, 164/3. 

(6) الغزالي» المستصفى. ص63. 
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وفي غيرهاء واستجابته لأمر الله بأداء الصلاة طاعة لأمر الله ولا شك في ذلك؛ فلا تلازم 
بن ارد" 

وإذا قلنا بعدم ححّة صلاة الرجل بخاتم الذهبء فإنه تلزمه الإعادة في الوقت 
وخارجه و إذا قلنا بصحة الصلاة» فهل تُستحب الإعادة في حقه أم لا؟ 

المشبور في المذهب أنه يعيد في الوقت©. 


وقيل: لا إعادة عليه لا في الوقت ولا خارجه. وهو قولٌ في المذهب*, 
زمذهت الخلفية" + والشافيةبواطنابلة" , 


ووجه القول بالإعادة في الوقت: هو أن يأ بصلاة لا يرتكب فيها هيا ©. 
ووجه القول بعدم الإعادة: ما دام أن الصلاة صحيحة؛ والنبي عن نُبس الذهب لم 
يكن لأجل الصلاة, ولا مختضًا بهاء فلا تُعاد لخالفة نبى لا يختص بها ولا يعود إلمها. 


القول امختار: الذي يظهر لي أن من صلى من الرجال بخاتم ذهب لا إعادة عليه في 


الوقت ولا خارجه؛ لأمرين اثنين هما: 
أولهما: مادام أنَّنَا حكمنا بصحة صلاته فلا داعي لإعادة صلاة محكوم علهها بالصحة. 


(1) المرجع السابق» ص62. 

(2) ينظر: الدسوقي, حاشية الدسوقي, 1/ 220-219. 

(3) ينظر: المازري؛ شرح التلقين» 477/1. 

(4) ينظر: الزبيدي, الجوهرة النّرة 46/1. 

(5) ينظر: الشافي, الأم 111/1 

(6) ينظر: شمس الدين ابن قدامة» الشرح الكبير» 464/1. 

(7) ينظر: المازري؛ شرح التلقين» 477/1. 

(8) ينظر: الزبيدي, الوهرة النّرة» 46/1. والمازري» شرح التلقين» 477/1. وشمس الدين ابن قدامة, 
قدامة, الشرح الكبين 464/1. 
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ثانهما: أن ما هو أشدٌ من ذلك؛ وهو الصلاة في الدار المغصوبة: ل يُؤثر عن 
أحد من الشلف -قبل مخالفة أحمد ومن معه من المعتزلة- أنه قال بإعادتهاء في الوقت 
ولا خارجه. ام وجوبا ولا نديا. 


ثانيا- أقوال الفقهاء في حك الصلاة بخاتم منقوش عليه صورة ذي روح 
المذهب كراهة الصلاة ببخاتم عليه تصاوير ذوات الأرواح””. 


والقول بالكراهة هو كذلك قولٌ عند الحنابلة©. 


وقيل: تجوز الصلاة بخاتم عليه تصاوير ذوات الأرواح دون كراهة» وهو مذهب 
المنة 00 

وقيل: تحرم الصلاة بخاتم عليه صورة ذي روح وهو مذهب الحنابلة”. 

وأما الشافعية: فإننى لم أجد لهم نضا في المسألة, ولكن طالما أنه يحم عندهم لُبسه 
> سبق بيان ذلك» لخحرمته داخل الصلاة من باب أولى” . 


الأدلة على كراهة الصلاة بخاتم عليه صورة ذي روح: هي نفس أدلة كراهة نقشه بصورة ذي 


(1) ينظر: القرافي الذخيرة, 99/2. والحطاب, مواهب الجليل؛ 420/1. 

(2) وهذا تخريجا على ما عندهم من قول داخل المذهب بكراهة نُبس الخاتم الذي عليه صورة ذي 
روح ؟ا مرّء وما كان مكروها خارج الصلاة فكراهته في الصلاة من باب الأولى. 

(3) ينظر: ابن يم البحر الرائق» 29/2. وابن عابدين, رد ا حتار» 361/6. 

(4) وهذا تخريجا على المذهب عندهم من أنه يحرْم بس الخاتم الذي عليه صورة ذي روح كا مزء وما 
كان محرّما خارج الصلاة لحرمته في الصلاة من باب الأولى. 

(5) قال الشيرازي في شأن الصلاة بالحرير بالنسبة للرجل: "ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير 
ولا على ثوب حرير؛ لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى". ينظر: 
المهذب, 127/1. 
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روح ولبسه. وتنا أضافوا من الدليل على كراهة الصلاة فيه ما قالوا: "إنه من رَيٍ الأعاجم"”". 

ويناقش: أن تعليل كراهة الصلاة فيه بأنه من زيٍ الأعاجم غير معقول المعنى؛ 
لأن التشيه بي الأعاجم لا يخلو من أحد حالين؛ إما أن يكون في الأمور العادية التى لا 
علاقة لها بمعتقداتهم ولا بطقوسهم التَّعَبّدية أو أن يكون من تلك الأمور, فإن كان من 
النوع الأول» فإنه يجوز التشيّه بهم بلا كراهة, وإن كان من النوع الثاني فإنه يحرم 
التشيُه بهم في ذلك وقد يؤدي إلى الكفر, ومن ثمّ بطلان الصلاة, ولا يكون جرّد أنه 
يُكره ذلك. 

ونقوش الخواتيم بصور ذوات الأرواح كالطيور والأسود وغيرها ليس مما يخ 
الأعاجم ني طقوسهم ومعتقداتهم في شيء. 
الأدلة على جواز الصلاة بخاتم عليه صورة ذي روح بلا كراهة: هي نفس أدلة جواز 
نقشه بصورة ذي روح ولبسه, وما أضافوا من الدليل ههنا على عدم كراهة الصلاة فيه 
ما قالوا: إن النقش على انتم لا يكون إلا صغيرا غير مُستبين؛ فهو لا يكون فيه شُغْل 
لامصلي أثناء الصلاة» فيكون كمن صلى وني جيبه دراهم عليها صور؛ لاستتارها” . 
الأدلة على حرمة الصلاة بخاتم عليه صورة ذي روح: هي نفس أدلة حرمة نقشه بصورة 
ذي روح ولبسه. وما حرم لبسه عموماء فتكون حرمته في الصلاة من باب أولى. 
القول المختار: الذي يظهر لي هو جواز الصلاة بخاتم عليه صورة ذي روح؛ لأنه كا قدَّمنا 
من قبل أن هذه الصور لا تكون إلا صغيرة؛ وتعظيمها يتناى مع صِغر حجمهاء كا أنها 
بذلك الحجم الصغير تكون غير مستبينة؛ فلا يكون فبها إلماء للمصلي . 

وإذا قلنا بحرمة الصلاة فيه فهل تكون الصلاة ححيحة أم لا؟ 


)10( القرافي» الذخيرة, 2 والحطاب, مواهب الجليل, 1/.. 
)2( ينظر: ابن نيم البحر الرائق, 2 
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والجواب: أن ذلك يَتَترَحِ على ما قدّمناه من تفصيل في حم صلاة الرجل 
وعليه خاتم من ذهب. 


الفرع الثاني: زكاة خاتم الرجل من الفضة 

نحن نعام أن من الأموال التي أوجب الله تعالمى فيها الرّكاة: الذهب والفضة, فإذا 
اتخذ الرجل خاتما من فضة, وكان إذا خمّه لما عنده منها بلغ نصاباء فبل تجب عليه 
زكاته؟ هذا ما سنجيب عليه في هذا المطلب يعون الله تعالى. 


المذهب لا زكاة فها يَنَخِذْه المرء من خُلِنَ مباح, سواء كان لرجل أو امرأة» ومن 
ذلك خاتم الفضة للرجل”!". 

والقول بعدم زكاة خاتم الفضة للرجل هو كذلك الأظبر من مذهب الشافعية”, 
وهو مذهب الحنابلة . 


وقيل: تجب الزكاة في خاتم الفضة المباح للرجل بشرط النصاب؛, وهو مذهب 
الحنفية) ومقابل الأظبر عند الشافعية0, ورواية عند الحنابلة" . 


وما ينبغي التنويه إليه قبل المخوض في أدلة كلا الفريقين أمران: 
الأمر الأول: أن مسألة زكاة خاتم الفضة المباح للرجل تتعلق أساسا باختلافهم في زكاة 


(1) ينظر: اللخمي؛ التبصرة. 2/ 872. والحطاب؛. مواهب الجليل» 299/2. والدسوقي, حاشية 
الدسوقي. 460/1. 

(2) ينظر: الشيرازي؛ المهذب؛ 293-292/1. والجمل؛ حاشية الجمل. 256/2. 

(3) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني, 3. ومس الدين ابن مفلح, الفروع؛ 153/4. 

(4) ينظر: الزيلبي؛ تبيين الحقائق, 277/1. والطحطاوي, حاشية الطحطاوي. ص714. 

(5) ينظر: الشيرازيء المهذب. 292/1. 

(6) ينظر: موفق الدين ابن قدامة؛ المغني. 42/3. 
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الحلي المباح؛ هل هي واجبة أم لا؟ أما الحلي امحرّم فقد أجمعوا على وجوب الركاة فيه'". 
الأمر الثاني: أنه لم يصح عن النبي #َتُهُ نص صريح يُنبت أو ينفي زكاة الحلي, 
ونا وردت أحاديث اختلف الفقهاء فى ثبوتهاء كا اختلفوا فى دلالاتها". 
الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الحلي: استدل القائلون بذلك با يأقى: 
الدليل الأول: عن جابره أن النى عَيْهُ قال: <لَيْسَ في الى زة>7, وهذا نص 
فى المسألة. 
ونوقش: أن الصّحيح وقفه عن جابر ضيه وقد خالفه غيره من الصحابة, فلا 
يكون قوله حجة. 
الدليل الثاني: عن زينب امرأة عبد اللّه قالت : كنت في المسجد, فرأيت الني عَيه قال : 
ديا مَعْشَّرَ الَسَاِ تَصدَفْنَ ولو من حُلِيِكُن؛ فَنَكُنَ أكثر أ هْلٍ جََت يَومَ القِيامَقِ>”". 


ووجه الاستدلال: أن ظاهر قوله: «ولؤ مِنْ خْلِتِكُنٌ »> يقضي بعدم وجوب 


(1) النووي, المجموع, 35/6. والقرضاوي, فقه الزكاة, 328/1. وموسى شاهين لاشين, فتح المنعم شرح 

محيح مسام» 74 . 

(2) ينظر: ابن العربي, أحكام القرآن, 489/2. وابن الملقن» التوضيح, 438/10. والقرضاوي, فقه 

الزكاة 328/1. 

(3) هكذا يرويه كثير من الفقهاء في كتمهم مرفوعا إلى الني َلك والحقيقة أنه موقوف عن جابر #ه. 

قال البههقي: "والذي يرويه بعض فقبائنا مرفوعا: <ِلَيْسَ في الل زَ6ة> لا أصل له. إنما بُروى عن 
جابر من قوله غير مرفوع". ينظر: معرفة السنن والآثار. 143/6 قال القاضي عبد الوهاب: "ورأيت 

في بعض كتب أححابنا حديثا عن أبي الزبير عن جابر عن الني عَيْنّهُ قال: <«لَيْسَ في اللي رك 

وم أره في شيء من كتب الحديث". ينظر: شرح الرسالة, 413/1. 

(4) رواه الترمذي في سننه, أبواب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الحلي. حديث رق: 635 19/3. قال محقق 

"جامع الأصول" عبد القادر الأرنؤوط: "وهو حديث حسن". ابن الأثين جامع الأصول, 609/4. 
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الزكاة في الحإن؛ فلو كانت الزكاة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطوع, فلا 
يقال لإنسان فما وجب عليه: افعل ولو كذا"". 
الدليل الثالث: عن القاسم بن عمد أن عائشة زوج النى عَْه كانت تلى بنات أخيها 
يتامى في حجرها لمن الحلى. فلا تخرج من حلتّين الزكاة””. 
الدليل الرابع: عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب, ثم لا تخرج 
من حلتين الركاة”. 

ووجه الاستدلال من هذين الأثّرين: أن هذه عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
َيه وه أعام الناس به. ولا يخفى عليها أمره في ذلك, وكذلك عبد اللّهِ بن عمر رضي 
للّه عنهما؛ فإن أخته حفصة رضي الله عنها كانت زوج الني َيه وحكم حُلتها لا يخنى 
على النى عله ولا يخنى عنها حكه فيه©. 
الدليق: قامس أذ ده وصتوت كاه لق منهيه د ويا الضحابة رضوات الله 
عليهم والتابعين”, وتتا يدل على ذلك ما قاله يحبى بن سعيد: سألت عمرة عن زكاة 
الحلي. فقالت: "ما رأيت أحدا يركيه"©. 


(1) ينظر: ابن العربي, عارضة الأحوذي, 107/3. 

(2) رواه مالك في موطأه, كتاب الزكاة, ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر حديث ل 98 351/2. 

(3) رواه مالك في موطأه, كتاب الزكاة, ما لا زكاة فيه من الي والتبر والعنير. حديث رقّ: 4859 351/2. 

(4) ينظر: الباجي, المنتقى, 107/2. 

(5) القرضاويء فقه الركاق 334/1. 

(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الزكاة. من قال ليس في الحلي زكاة. حديث رقّ: 10180 383/2. 
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وعن الحسن قال: "لا نعام أحدا من الخلفاء قال: فى الحلى زكاة" . 
الدليل السادس: أن المعتبر في وجوب الزكاة هو الماء دون غيره؛ لأن الزكاة تجب 
بوجوده وتسقط بعدمه؛ وقد دلّ على ذلك أمران هما: 

الأمر الأول”: أن الأموال على ضربين: منه ما تحب في عينه الزكاة كالذهب 
والفضة. وضرب آخر لا تجب في عينه الزكاة كالعروض. 

ثم اتفقنا على أن ما لا تجب في عينه الزكاة إذا قُصِد به التَتَمَى. وطلب الفضلء 
وجبت الزكاة لطلب الغاء به فوجب أن يكون ما يحب في عينه الركاة إذا عُدِلَ به عن 
طلب النَّاءِ على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه. 


الأمر الثاني: أن العوامل من الإبل والبقر حين خرجت عن النَّاء إلى استعمال 
مباح لم تجب فيها الزكاة, على أن الأصل فيها وجوب الزكاة. فكذلك يكون الذهب 
والفضة الذي خرج عن التاء إلى رصده للتَّحَلٍ المباح, فإنه تسقط زكاته” وهو حجة 
على الحنفية الذين أسقطوا الزكاة في العوامل وأوجبوها في الحلي. وهذا تفريق بين 
ماثلين, والشريعة لا ثُقَدُ هذا التفريق؛ لذلك فإنه قد قال من قال: "من أسقط الركاة 
عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه. ومن أوجب الركاة 
في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضاء وأما من أوجب الزكاة في الحلي وم 
يوجبها في البقر العوامل”. أو أوجبها في البقر العوامل وأسقطها من الحلي”. فقد 


(1) رواه اب أبي شيبة في المصنف. كتاب الزكاة, من قال ليس في اللي زكاة, حديث رق: 10181 384/2. 
(2) القاضي عبد الوهاب, شرح الرسالة 413-412/1. 

(3) ينظر: المزني» مختصر المزني» 146/8. وموفق الدين ابن قدامة, المغني, 42/3. 

(4) المقصود بهم الحنفية ومن ذهب مذهيهم. 

(5) المقصود بهم المالكية ومن ذهب مذههم. 
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أخطأ طريق القياس"". 
الدليل السابع: أن القاعدة في كل مال أن تؤخذ زكاته منه؛ من الأصل والغاء أو من 
الماء فقطء ولا يُخرج عن هذه القاعدة إلا لضرورة, كا في أخذ الشّياه عن الإبل إذا 
كانت أل من خمس وعشرين. 

وهنا كيف تستطيع المرأة إخراج الزكاة عن خُلِتا إذا كانت لا تملك غيره؛ كا هو 
شأن الكثيرات؟ إن معنى ذلك أن تُكلّف بيع جزء منه؛ أو بيع شيء آخر من متاعبا؛ 
حتى يمكنها أداء ما وجب عليها فيه. فتكون ننيجة إيجاب الزكاة في الحلي -وهو لا ينمى- 
أن نأتي على مقدار ثمنه في جملة سنين» وأرى أن روح الشريعة في الزكاة تأبى هذا ©. 
الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي: استدل القائلون بذلك بما يأق: 
الدليل الأول: عموم القرآن والأحاديث في وجوب الركاة في الذهب والفضة من غير 
تمييز بين حلي وغيره”؛ ومن هذه النصوص ما بأتى: 
أ قوله تعالى: 9وَالِينَ يكْرُونَ الذَهَبَ وَالْفضّة ولا يُنْفقُوتجا في سَبيلٍ الله قرم 
ِعَذّابٍ أَلِم)[التوبة: 34]. 

ووجَه الانتدلآل: أن الله ع5 وجل لق :الوعيد القّديد يكز الذهب والنضة 
وترك إنفاقهما في سبيل الله من غير فصل بين ان وغيره”» وإحاق الوعيد لا يكون 
إلا على ترك واجب. 


(1) ابن عبد البر, الاستذكار, 154/3. 

(2) ينظر: القرضاوي, فقه الزكاة, 338-337/1. 

(3) الغزنوي. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة. ص56. 
)4( الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ 172 
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ونوقش من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن رسول الله َيه قد قال حين ذكر الإبل: «في كُلّ ئس 
شَاهه”حتى عد صدقة المواثي, ولم يشترط سائة ولا غيرهاء فإن أَوْجَبْتَ الصدقة في 
الإن؛ لأن تلك الآية عامة فأوجب الصدقة في الإبل والبقر العوامل؛ لأن حديث النى 
عام فيهما”؛ وما منعك من ذلك إلا لأمها خرجت عن التاء إلى الاستعمال؛ فكذلك 
الإ ههناء فقد خرج عن التاء إلى الاستعمال'”. 

الوجه الثاني: إن قصد التَمَّكَ لَعَا أوجب الزكاة في العروضء وه ليست بمحلّ 
لإيجاب الزكاة, كذلك قصد قطع المّاء في الذهب والفضة باتخاذهها خُلِيًا يسقط الزكاق 
فإن ما أوجب مالم يحب يصلح لإسقاط ما وجب, وتخصيص ماع وشمل". 

الوجه الثالث: أن إطلاق الكنز على الإ المْتَتَدْ للاستمتاع فيه بُعد. إنما مقصود 
الآ من الذهب والفضة ما كان نقدا لا خُليًا؛ بدليل "ولا يُْفِقُوتَا4؛ وذلك لأن الإنفاق لا 
يكون إلا في التّقد. بخلاف ان الذي هو ليس محلا للإنفاق, وإنما هو زينة ومتاء*. 


ءٍ 


ب- ما جاء في كتاب الزكاة لأبى بكرذكه «دوني الرَقة" رُبْعُ العشْر»©. 


(1) رواه البخاري في صححيحه. كتاب الزكاة, باب زكاة الغنمء حديث ر: 1454 118/2. 

(2) أبو عبيد. كتاب الأموال.» ص426. 

(3) من المقرر عند الحنفية 5 قال صاحب البحر الرائق: "إن سبيها -يعني الزاة- ملك مال مُعَد 
مرصد للغاء والزيادة فاضل عن الحاجة كذا في الحيط وغيره". ينظر: ابن جيم البحر الرائق» 218/2. 
(4) ابن العربي, أحكام القرآن, 489/2. 

(5) ينظر: القرضاويء فقه الركاة 328/1. 

(6) الرِقّة: الدراهم الفضية خاصة. نقله المازري عن القاري. إكال المعام؛ 8/2. وينظر: ابن بطال» شرح 
شرح صحيح البخاري» 435/3. 

(7) رواه البخاري في ححيحه. كتاب الزكاة. باب زكاة العنم حديث رقٌّ: 1454, 118/2. 
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ووجه الاستدلال: أن هذا عموم يشمل ما كان خُلِيًا وغيره'". 


ِو 
و20 


ج- عن أبِي سعيد ذه قال: قال النبي َيِه :<لَيْس فِيمَا دُونَ ئس أَوَاقٍ صَدَ 

ووجه الاستدلال: أن مفهبومه أن ما كان أكثر من خمس أواق ففيه زكاة من غير 
فصل بين 0 وغيره . 

ونوقش الاستدلال بالحديثين: أنهما خارج محل النزاع. 

وبيان ذلك: أنه عه خصّ بالصدقة "الزقة" من بين الفضة؛ وأعرض عن ذكر 
ما سواها فام يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذاء ولكن اشترط الرّقة من بينهاء ولا يُعلم 
هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة, ذات السَكّة السائرة 
في الناس؛ وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدّراهم» كل أوقية أربعون درهماء وهذه 
الدراهم الفضية؛ وكذلك الدنانير الذهبية لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن يكونا ثمنا 
لاء ولا يُنتفع منهما بأكثر من الإنفاق لمماء فهذا بان حكىهما من حك الت الذي 
يكون زينة ومتاعاء فصار هنا كسائر الأثاث والأمتعة, فسقطت الركاة عنه©. 


ءِ 0 ع ع ل مالك 
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله عت 
ومعها ابنة لحاء وفى يد ابنتها مَسَكّتان غليظتان من ذهب. فقال لما: <أْتُعْطِين رَكاةَ 
هَذَا؟> قالت: لا. قال: يسك أَنْ يُسَوَرَكِ اللّهُ هما يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سِوَارَئن مِنْ ثار؟» 


(1) الجصاصء شرح مختصر الطحاوي, 118/2. 

(2) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة, باب ما أدي زكاته فليس بكنن حديث رق: 1405, 107/2. 

(3) أبو عبيد. كتاب الأموال, ص 425. 

(4) مَسَكتَان: بفتح المبم والسّين, تثنية مَسَكَة وهو السَوار. سواء كان من فضة أو من من غيرهما. 
ينظر: بطال الركبي» النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب, 154/1. قلت: والذي يدل 
على أن المسكة هي الوار هو قوله يله: <أَيْسدْكِ أَنْ يُسَوَرَكِ الله بها يوم الْقِيَامَةٍ سِوَارئنِ مِنْ 
ارِ؟»؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 


1533 


قال: خخلعتهما فألقتهما إلى النني عَيّه وقالت: هما للّه ولرسوله”". 


ووجه الاستدلال: أن هذا وعيد شديد, ولا يكون إلا على ترك واجب. 
ونوقش من خمسة وجوه: 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيفء ولم يصح في هذا الباب شيء عن الني َه . 


الوجه الثاني: أنه لو كانت الزكاة في ان فرضاء كفرض الرّقة لما اقتصر النبي عَت عن 
ذلك أن يقوله لامرأة يحْصُها به عند رؤية ادن عليها دون الناس, ولكان هذا كسائر الصدقات 
الشائعة المنتشرة عنه في العااً من كتبه وسننه, ولفعلته الأمة بعده, وقد كان ال من فعل 
الناس في آباد الدهر, فلم نسمع له ذكرا في شيء من كتب الصّدقات””. 


الوجه الثالث: أن في الحديث ما يدل على أن ان لم يكن الغرض منه النّبس 


(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب الزكاة, باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقّ: 1563, 13/3. 
قال محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده حسن". وقال النووي بعد أن نقل تضعيف الترمذي 
له: "وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناه على انفراد ابن لميعة والمثنى بن الصباح به. وليس هو 
منفرداء بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعام كا ذكرنا عن عمرو بن شعيب؛ وحسين ثقة بلا 
خلاف روى له البخاري ومسام؛ ورواه النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعا كا سبق". الجموع, 
6-. وينظر: ابن حجر, التلخيص الحبير. 385/2. والزيلبي. نصب الراية» 370/2. أقول: ولكن يبقى 
الإشكال في عمرو بن شعيب؛ فقد اختلف أعّة التّقد فيه اختلافا كثيرا سما فها يرويه عن أبيه عن 
جده. وهذه مسألة معروفة مشهورة عندهم؛ وقد قال ابن حجر: 'ترجمة عمرو قوية على انختار لكن 
حيث لا تَعَايُض". فتح الباري. 348/3. قال القرضاوي: "وهنا قد عورضت بما حم عن عائشة وابن 
عمر وجاير وغيرهم من الصحابة من عدم إخراج زكاة الحن؛ وقد عاصر عبد اللّه بن مرو -جد شعيب 
أبي عمرو- هؤلاء الصحابة فام يلزمهم بما سمع من رسول الله مه في شأن المرأة وابنتهاء ولو فعل لرجعوا 
عن أقواهم, ولتُقل ذلك". فقه الزكاة 341/1. 

(2) أبو عبيد. كتاب الأموال.» ص426. 
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لحسب, وذلك أنه قيل فيه أنهما غليظتان, فكأئهما خرجتا عن حدّ ما يُتََذْ من الإ 
إلى حدّ الإسراف المتفاحش, أو إلى حدّ ما يُتّحَذْ من الأواني فلو كان غرضها منه 
لبس والتَحَل به لاتّخذته على نحو ما يَتَخِذُه الناس. وهذا معنى قول الأصوليين: وقائع 
الأحوال لا تَعَه". 

الوجه الرابع: أنه حمول على مُتَقَدّم الأمر حين كان ان محظورا؛ لأن النبي 
َيه حظره في أول الإسلام في حال الشدّة والصّيق, وأباحه في حال السّعَة©. 

ويجحاب: أنه لو كان الأمر كا ذكرتم لبيّن النني َه لها أن ذلك عحرّمٌ لبسه؛ لأنه 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولأن إخراج زكاة ما حرم لبسه لا يجعله مباحاء 
وما الذي بِيّنه النبي عَبْه لما ههنا هو إخراج زكاة ما كانت تلبسه ابنتها من المَسَكتَان 


من الذهبء فدلٌ أن الواقعة حدثت, والذهب مباح للنساء. 


الوجه الخامس: أن زكاته محمولة على إعارته؛ لما روي عن النبي عه أنه قال: 
«ِزٌّكاةٌ الن عَارِيثُةُ»”. وبهذا فسّره العاماء؛ منهم سعيد بن المسيّب, والشّعبى. 
والحسن, وقتادة9 . 


ويجاب: أن المراد الركاة دون الإعارة؛ لأنه ألحق الوعيد بهماء وذلك لا يكون إلا 


(1) ينظر: أبو عبيد, كتاب الأموال ص426. والقاضي عبد الوهاب, شرح الرسالة, 413/1. 
والماوردي؛ الحاوي الكبير, 273/3. والدميري؛ النجم الوهاج, 192/3. 

(2) الماوردي؛ الحاوي الكبير 274/3. 

(3) رواه البهيقي في السنن الكبرى موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهماء جماع أبواب صدقة الورق» من 
قال زكاة الحلي عاريته. حديث رق: 7551 236/4. وروى البهقي نحوه عن سعيد بن المسيّب. وعن 
الشعبي في إحدى الروايتين عنه. ولم أقف على هذا مرفوعا للني كل. 

(4) الماوردي, الحاوي الكبير 274/3. 
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بترك الواجب, والإعارة ليست بواجبة'". 
ع 0 ع ع 
الدليل الثالث: عن أمَّ سامة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا" من ذهب, 


فقلت: يا رسول الله أكنوٌ هو؟ قال: <ما بَلََ أنْ مُوَدَى زكاثه فر فكئس يكثز»*, 


وهذاائض ف المسألة 
ونوقش: بما نوقش به ما سبقه من الوجوه؛ الأول والرابع وامخامس. 


ويضاف ههنا وجهان من المناقشة: 
الوجه الأول: تحتمل أن تكون أمَ سامة لبسته لا للتجملء لكن للقُنْية والدّخر". 


)1( السرخسي» المبسوط, 192/2. 

(2) الأوضاح: هي جمع وح وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة, ميت بها لبياضها. ينظر: العيني» 
عمدة القاري, 253/12. 

(3) رواه أبو داود في سننه. كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقٍ: 1564 14/3. قال 
محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده حسن". قال القرضاوي بعد أن ساق أقوال النقّاد في عتّاب 
بن بشير, وثابت بن مجلان ما ملخصه: أما عتاب فام يجزم بتوثيقه أحد. وفيهم من جزم بضعفه. وأما عن 
إخراج البخاري له. فقد ذكر ابن حجر: أنه ليس له في البخاري إلا حديثان؛ أحدهما توبع عليه. والثاني 
ذكره مقرونا بغيره. وقال الزيلي: صاحبا الصحيح رحمهما اله إذا أخرجا لمن تُكلم فيه فإنهم ينتقون من 
حديثه ما توبع عليه. وظبرت شواهده. وَعْلِمِ أن له أصلاء ولا يروون ما تفوّد ب لا سيا إذا خالفه 
الثقات. هذا وقد تفرد بهذا الحديث عن عتاب بن بشير ثابت بن مجلان, كا قال البمقي, وثابت وإن 
أخرج له البخاري, فقد تكلم فيه النقّاد هو الآخر ما بين موثّق ومتوقف فيه ومضيّف له, أما البخاري 
فقد أخرج لثابت حديثا واحدا في الذبائٌ» وله أصل عنده في الطهارة كا قال الحافظ ابن جر, وإذا كان 
عتّاب بن بشير وثابت بن مجلان با كر من المنزلة عند أمّة التّقدد فثلهما لا يحتجُ به في مسائل امخلاف 
التي تتعارض فبها الدلائل وتتعادل كفتا الميزان. فضلا عن المسائل التي تعارضها شواهد معتبرّة ؟ في 
إييجاب تركية الحلي. ينظر: القرضاويء فقه الزكاة. 445-443/1. 

(4) القاضي عبد الوهاب, شرح الرسالة, 413/1. 
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ويجاب: أن الأصل في أبس الإن هو أن يكون للتجَمُل؛ وما كان لأجل 
الاّخار هو الاستثناء, والاستثناء يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل. 


الوجه الثاني: أن الحديث مشكوك في صحته. وما يدل على ذلك أنه لم يشتهر 
بين الصحابة رضوان الله عليهم رن اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يس كل أسرة, 
وتشتد حاجتهم إلى معرفة الحك فيه لا سها وأن الحادثة تعلق بأمَ سامة رضي الله عنها 
إحدى زوجات الني عَتّه ولو عرفت هذه الأحاديث بيهم حَسَمَت البّزاع وارتفع 
الخلاف, ولكنه لم يرتفع. وهذا يحتمل أحد أمرين؛ إما أن تكون أحاديث إيجاب الزكاة 


في الح متشوحة أر عير تيد 


الدليل الرابع: عن عائشة متكا قالت: : دخل عل رسول الله يه فرأى في يديّ قتخاتٍ!* 
مِنْ وَرِقِ» اوها هايا عو امك عن ار ين لك يا رسول الله قال : :أ 2 
زَكَاميْنّ؟ »> قلت: الى رشان الل قال : «هُوَ حَسْبُكِ من الثّارِ»””0 5 


ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا مردود بما تقدّم عن عائشة من أنها كانت لا تُخرج زكاة إن 


(1) ينظر: القرضاوي, فقه الزاة, 345/1. 

(2) فتخات: جمعها فَتَحَق بفتح الفاء والتاء والخاء, وهي المنواتيم العظام؛ وقيل: حلقة من ذهب أو 
فضة لا فص لحاء وربما اتخذ لما فص. وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء. ينظر: 
ابن رجب» فتح الباري, 9. 

(3) رواه أبو داود في سننه. كتاب الزكاة. باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي. حديث رقّ: 1565, 13/3- 
4. قال محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده حسن". قال البمقي: "قال أحمد: وكيف يصح هذا 
القول مع حديث عائشة: إن كان ذكر الورق فيه محفوظاء غير أن رواية القاسم بن عد وابن أبي مليكة, 
عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي, مع ما ثبت 0 0 إخراج الزكاة عن أموال اليتامى, 
يوقع وهما في هذه الرواية المرفوعة, فهي لا تخالف النبي َيه فيا روته عنه إلا فها عامته منسوخا". 
ينظر: معرفة السنن والآثار, 143/6. 
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بنات أخيها اليتامى: مع أنه ثبت من مذهبها رضي الله عنها أنما كانت ترى وجوب الزكاة في 
أموال اليتامى؛ فتبيّن من خلال ذلك أحد أمرين لا ثالث لمما؛ إما أنها لم تسمع ما رُوي 
عنها من إيجاب الركاة في الحان من النبي عَْه وإنفا هي وهم ممّن روى عنها ذلك: أو أنها 
عامت أن وجوب زكاة لحان منسوخ؛ فتركت زكاة حلى بنات أخيها”". 

الوجه الثاني: أن الزواية عن عائشة رضي الله عنها في عدم تزكيتها حلي بنات 
أخيها تكون قد خالفت ما روت عن النبي َه من وجوب الزكاة في ال حلي وهذا بحد 
ذاته تة على الحنفية الذين من قواعدهم أن الراوي إذا خالف ما روىء فإن العبرة بما 
رأى لا بما روى”. 

ويجاب: أن هذا يكون صحيحا لو أنهم ليس لهم دليلا في ذلك إلا حديث 
عائشة هذاء ولكنهم اعتمدوا أدلة أخرى فيا ذهبوا إليه. 
الدليل الخامس: أن الزكاة حك تَعَلَق بعين الذهب والفضة, فلا يسقط بالصّنعة فم أن 
الربا يحري ني المصنّع وغير المصنّع, فكذلك الزكاة تجري فيهما على حدٍّ سواء؛ فصاحب 
الشّرع لم يعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آخر لإيحاب الزكاة فعلى أي 
وجه أمسكبما المالك للتّفقة أو لغير التّفقة تجب عليه الركاة . 

ونوقش: أننا لا نسم أن الشارع لم يَعتبر لإيجاب الزكاة في الأموال وصفا آخر 
غير أعيانهاء بل اعتبر وصفّ كونها معدّة للتاء كا مرّ معنا في أدلة القائلين بعدم 
الوجوب, فكان المُذْرَك مختلفاء فاختلف الح بين الذهب والفضة المُعَدّ للنّاء وغير 
المُعَدَ للمَّء؛ وهو الحلىي, فوجبت الزكاة في الأول. وسقطت في الغاني". 
(1) ينظر: البهيقى؛ معرفة السنن والآثار. 143/6. وابن العربيى؛ المسالك, 33/4. 
(2) ينظر: ابن الور المسالك, 33/4. ْ 


(3) ينظر: السرخسيء المبسوط, 192/2. 
)4( ينظر: القرافي» الذخيرة, 3 
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القول المختار: الذي يظهر لى قربه للصواب أنه لا زكاة في الحلى؛ لأمرين اثنين هما: 

الأمر الأول: أن الأحاديث التى اعتمد عليها الموجبون لزكاة الحإن غير مس بصحة 
ثبوتها عن النى عَِّه كا ينا ذلك, كا أن الكثير منها غير مس بدلالاتها على المدلول كذلك. 

الأمر الثانى: أن الأصل براءة الذَّمَّةٍ فيكون القول بعدم الوجوب هو الأصل, 
ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح في دلالته على المدلول. 

وعليه فلا زكاة في الخاتم المباح للرجل ولو بلغ التّصاب بضقّه إلى ما لديه من 
فضة هي محل لوجوب الزكاة. 
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أحكام تتعلق بالخاتم فيما يخص |حج والعمرة 


تتناول في هذا المطلب أقوال الفقهاء في حك لبس الرجل ال خاتم حال الإحرام بحج أو 
عمرة» كا تتناول فيه أقوالهم في حك رمي امار في الحج بخاتم فصّه من حجر, وفيه فرعان: 


الفرع الأول: أقوال الفقباء في حك لبس الرجل اخاتم حال الإحرام بحج أو عمرة 
المشثبور في المذهب هو حرمة لبس الخاتم للرجل المُخرم ببحج الوه 


وقيل: لا بأس امحرم أن يلبس الخاتم» وهو قول في المذهب”. ومذهب 
١‏ حنفية/2, والشافعية”, والحنابلة” . 


دليل من قال بحرمة نُبس الرجل الخاتم حال الإحرام: أن الخاتم بإحاطته 
للأصبع أشبه المخيط؛ ولذلك أجازوه لامرأة". 


الأدلة على إباحة لبس الرجل اخاتم حال الإحرام: استدل القائلون بذلك با يأق: 
الدليل الأول: عن ابن عباس كَنْْهَا قال: "نيص لامُخرم في اخاتم واليفيّان”". وفي 


(1) ينظر: الخرشي, شرح مختصر خليل؛ 345/2. والدسوق, حاشية الدسوق, 55/2. 

(2) ينظر: ابن الحاجب, جامع الأمبات. ص205. وخليل بن إسحاق؛ التوضيح, 78/3. 

(3) ينظر: الزيلبي, تبيين الحقائق, 13/2. والزبيدي, الجوهرة النيرة» 169/1. 

(4) ينظر: النووي, ا مجموع, 255/7. والخطيب الشربيني, مغنىي امحتاج, 293/2. 

(5) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني, 284/3. وشمس الدين ابن مفلح, الفروع؛ 527/5. 

(6) ينظر: اللخميء التبصرة» 1290/3. وخليل بن إسححاق» التوضيح. 78/3. 

(7) الهميّان: هو بكسر الحاء معرّب؛ يشبه تَكّة التراويل؛ يجمعل فيها النفقة: ويُشد في الوسط . ينظر: 
ينظر: ابن حجرء فتح الباري, 3 


60ظ1 








رواية قال: "لا 9 ميان والناتم للفخره"00, 


ووجه الاستدلال: أن قول ابن عباس: "ريص ..." يعني أن النبي عله هو 
الذي رخّصء فيأخذ هذا الأثّر حك المرفوع للني َه ولا يضر قوله في الرواية الأخرى: 
"لا بأس..."؛ لأنه مَوَةَ أسند ذلك بقوله: "رتِص"؛ وأخرى أعطى فيها الحم مباشرة بناءً 
على ما لديه من عام» فقال: “اين 


ويجحاب: أنه وإن كان الصحيح عنه موقوفاء فإن الأشبه أن يكون له حك الرفع؛ 
فهو يتعلق بالعبادة, والأصل فيها التوقيف. 


الدليل الثاني: عن عطاء قال: "لا بأس باخاتم للفحرم””0. 
الدليل الثالمث: عن خالد بن أبي بكر قال: "رأيت سالم بن عبد الله يبس خاتمه وهو ريا 
الدليل الرابع: أن ما يستره الاتم من الإصبع شيء يسيره فلا يلحق بالملبوس من الثياب *. 


القول المختار: الذي يظهر لي صوابه هو القول بعدم حرمة نُبس المُخرم الخاتم؛ وما قاله 
القائلون بالحرمة من أنه ملحق بامخيط من الملبوس غير ظاهر. 


(1) رواهما الببمقي في سننه. ماع أبواب ما يجتنبه احرم, باب احرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة, 
والخاتم؛ الأّران رقهما على التوالي: 9187 و9188 111/5. وقد حك ابن حجر والعيني بضعف المرفوع 
دون الموقوف. ينظر: فتح الباري, 397/3. وعمدة القاري, 154/9. 

(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الحج, في اخاتم للمحرمة, حديث رقّ: 14223) 283/3. 

(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الحج, في الخاتم للمحرمة, حديث رمّ: 14224 283/3. 
قلت: في إسناده: مَعْنُ بن عيسى, وقد وثَقّه يحبى بن معين. ينظر: مغلطاي, [6 تهذيب الكال, 
1. وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ 181/9. وخالد بن أبي بكر, قال عنه أبو حاتم: 'يكتب 
حديثه". وقال البخاري: "له مناكير". الذهبي, ميزان الاعتدال» 628/1. 

(4) ينظر: ابن رشد, البيان والتحصيلء 41-33/3. 
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الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك رمي الجمرة بخاتم قْصّه من حجر 
قبل بيان حك رمي الجمرة بخاتم فضّه من حجرء أودٌ أن أَبَتّن مذاهب الفقهاء في 
أمرين هما المادة التى يكون بها رمى الجمرة ومقدارها. 


الأمر الأول: في المادة التي يكون بها رمي الجمرة 

المذهب أنه يُشترط كون المرمي حجرا؛ فلا يجزئ الرّمي عندهم بالتراب, ولا بطين» 
ولا بفخار, ولا بحص" وجبس. ولا بزرنيخ””, ولا بِمَغْرَة'” وكبريتء ولا بالمعادن, 
كذهب وفضة ونحوههما؛ لاشتراط الحجرية” . 


وبمثل مذهب المالكية قال الشافعية”» والحنابلة© . 


إلا أن الشافعية ذهبوا كذلك إلى إجزاء الرمي بحجر الحديد على الصحيح 
عندهم؛ لأنه حجر في هذه الحال؛ إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج. 


وأما فها يُتَحْذْ منه فصوص النواتم كالفَيْروزج, والياقوت, والعقيق, والزُمُؤْد(, 


(1) الجصٌّ: بفتح اجيم وكسرهاء لفظ معرّب. ما تطلى به البيوت من الكلس. ينظر: مد رواس 
قلعجي وحامد صادق قنيي. معجم لغة الفقهاء. ص164. 

(2) الزّرنيخ: بكسر الزاي, لفظ معرّب, حجر كثير الالوان, يخلط بالكلس» فيحلق الشعر, له مركبات 
سامة. ينظر: مد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي؛ معجم لغة الفقهاء. ص232. 

(3) المَغْرَة: الطين الأمر يصبغ به. ينظر: المعجم الوسيط 879/2. 

(4) ينظر: اخرشي, شرح مختصر خليل؛ 339/2. والدسوق, حاشية الدسوق, 50/2. وعليش؛ منح 
الجليل. 290/2. 

(5) ينظر: النووي, المجموع, 171-170/8. 

(6) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني. 379/3. 

(7) الزُمْوْد: بالضم» واحدته زُمُوُّدَ حجر أخضر شديد المنضرة شفاف. ينظر: مد رواس قلعجي 
وحامد صادق قنبي» معجم لغة الفقباء. ص233. 
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والبلور"'» والزجَد فوجهان عندهم أصحهما الإجزاء؛ لأنها أحجار. 

وقيل: يجوز الرّمي بكل ما كان من جنس الأرض؛ كالحجر, والمَدّرا©» والطين» 
والمَغْرَة الو والزّزنيخ» والملح الجبلي؛ والكخل, أو قبضة من تراب ولا يصح 
بالمعادن؛ والذهب والفضة؛ وهو مذهب الحنفية". 

واختلف أصحاب هذا القول (الحنفية) في نحو الفيروزج والياقوت؛ فنعه بعضهم 
بناء على أنه يشترط في المَزمي به الإهانة. ومثل هذه اليه بها فيه إعزازء وأجازه 
دليل من قال إنه لا يجزئ في المي غير الحجر: استدلوا بأحاديث كثيرة فيا الأمر 
بالرمي بحصى الف منها ما يأى: 

الحديث الأول: عن الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وكان رديف رسول الله 
نه أنه قال في عشية عرفة وغداة جنع للناس حين دفعوا: <عَلَيِكُمْ يتخصى اللّفٍ!" 
الحَذْف© الَذِي يُذقَى به الجهرة»> © . 


الحديث الثاني: عن أب الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ضيه يقول: "رأيت النى عله 


(1) البُلُور: مجر أبيض شفاف ونوع من الزجاج. ينظر: المعجم الوسيط؛ 69/1. 

(2) المَدّر: بالتحريك من مَدَر الطين اللزج؛ الذي لا يخالطه رمل. ينظر: مد رواس قلعججي وحامد 
صادق قنيبي؛ معجم لغة الفقهاءء ص418. 

(3) الثُورة: بضم النون وفتح الراءء حجر كلسي, يُطحن ويُخلط بلماءء ويُطلى به الشعر فيسقط. ينظر: 
د رواس قلعي وحامد صادق قنبي؛ معجم لغة الفقباء. ص490. 

(4) ينظر: البابرتي» العناية, 488/2. والزبيدي؛ الجوهرة النيرة» 158/1. وابن عابدين, رد امحتار» 514/2. 

(5) اخذف: باخاء, اليم بالحصى الصغار؛ بأطراف الأصابع. ينظر: ابن منظور, لسان العرب؛ 61/9. 

(6) رواه مس في ححيحه. كتاب ا حج, باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
جمرة العقبة يوم النحرء حديث رقٌ: 1282) 931/2. 
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ردى الجمرة بمثل حدى الخذف"20, 

ووجه الاستدلال: أنه مَيلْه أمر وفعل ذلك بالحصى. فلا يجوز العدول عنه©. 
الأدلة على أنه يجحزئ التمى بكل ما كان من جنس الأرض: استدلوا على ذلك بما يأق: 
الدليل الأول: الأحاديث المطلقة في الرّمي”"؛ ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو 
ذه قال: رأيت النىءَيِّه عند الجمرة وهو يُسأل؛ فقال رجل: يا رسول الله نَحَرْتُ قبل 
أن أرمي؟ قال: <ازم ول حرع»>7". 

ووجه الاستدلال: أنه َيه أمر بالزمى بإطلاق دون تحديد المادّة التى ثرمى بها؛ 
فدل على أنه يجوز الرّمي بكل جزء من أجزاء الأرض. 

ونوقش: أن هذا إطلاق قد بما تقدم من الأحاديث التي جاء فيا الفعل والأمر 
بحصى الخذف". 

وأجيب: أنه لا يحمل المطلق على المقيّد إلا إذا تعذَّر التوفيق بين الدلائل, وفى 
هذه الحالة يمكن ذلك؛ فيُحمل المطلق على أصل الجواز, والمُقيّد على الأفضلية؛ فيكون 
الرّمي جائزا بكل أجزاء الأرض, والأفضلية للحجرا". 

ويرد: أننا قد أمرنا باتباع أفعال الني عَفْتّهُ في مناسك الحج؛ فعن جابر ظله 


قال: رأيت الني مه رمي على راحلته يوم النّحرء ويقول: «لِتأخُذُوا مََاسِككُم؛ فَِن 


(1) رواه مسام في ححيحه. كتاب الحج, باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف, 
حديث رة: 1299 944/2. 

(2) النووي, الجموع, 186/8. 

(3) ينظر: الكاساني, بدائع الصنائع؛ 2/. 

(4) رواه البخاري في ححيحه. كتاب العام باب السؤال والقتيا عند رمي الجما. حديث َ: 14 37/1. 
(5) ينظر: النووي, اجموع, 186/8. 

(6) ينظر: الكاساني, بدائع الصنائع؛ 2/. 
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): 
لا أذ 


ذري لعزن لا أَح بَْدَ عن هَذو»'". وني رواية قال جابر: أفاض رسول الله ع 
وعليه السّكينة» وأمرهم بالشكينة وأوضع في وادي خُحَسَر وأمررم أن يرموا الجمار مثل 
حصى الخذف. وقال: «خُدُوا عَبِي مَتاسِككُم لَعَليِ لا أراك َع عَامِي هذا 
والأمر للوجوب. ومثل الحج قوله َيه في الصلاة: «وَصّلُوا كُمَا وَأَيكُمُوذ في أ »> 07, 
فإذا رجعنا مثلا إلى أصل معنى السجود في اللغة, فإننا نجده بمعنى إدامة النظر في 
إطراق إلى الأرض”*. وبمعنى الذّلِ المطلق, فكل من ذل فقد جد" ولم يأت أحد وقال 
وقال بأن مجرّد الإطراق إلى الأرض والتذلل يجزئ في جود الصلاة ومن أى بما كان من 
فعله َيه حمول على الأفضلية. 


الدليل الثاني: أن المقصود الرمي؛ وهو يحصل بالحجر كا يحصل بأي جزء من أجزاء 
الأرضء بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة؛ لأنه يسمى يثارا لا رَمْيًا0. 


ونوقش: أن رمى الجمرة أمر تعبدي لا يُشتغل بالمعنى فيه, ويوضحه ما 
أسلفناه من أننا ملزمون باتباع أفعال النى عله في مثل هذه المواطن بناء على أمره لنا 
يذلك؟ لأعنا أمور تعيدية خمنة: 


(1) رواه مسام في صحيحه. كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان 
قوله لَه : <لِتأحَدُوا مَتَاسِكَكُمْ > حديث رقّ: 1297 943/2. 

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى. جماع أبواب دخول مكة, باب الإيضاع في وادي محر حديث 
ر: 9524: 204/5. إسناده صحيح. ينظر: ابن الملقن, البدر المني. 183/6. 

(3) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان, باب الأذان للمسافر, إذا كانوا جماعة, والإقامة وكذلك 
بعرفة وجمع, وقول المؤذن: الصلاة في الرحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة. حديث رقّ: 631 128/1. 
(4) ينظر: ابن دريد, جمهرة اللغة. 447/1. 

(5) ينظر: ابن فارس, مقاييس اللغة, 133/3. 

(6) ينظر: العيني» البناية, 245/4. 

(7) ينظر: ابن الما فتح القدير, 489/2. 
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القول المختار: الذي يظهر لي أن قول من قال بأن رمي الجمرة لا يكون إلا بالحجر هو 
الأذرف القتوات : .رذلك 1 ثبت عند ملل ون تجاه وألترن زذللك كوف أمرنا بضاغ 
الاتباع المطلّق في مثل هذه المواطن؛ لأنها أمور تعبدية محضة, فلا مجال لإعمال الرأي 
فيها؛ وقد وجدنا من فقي الحنفية من ذهب مذهب الجمهور لذات السبب الذي 
ذكرناه. فقال: "فليكن هذا أؤلى -يعني الرمي بخصوص الحجر-؛ لكونه أسام؛ والأصل في 
أعمال هذه المواطن, إلا ما قام دليل على عدم تعينه""". 

الأمر الثاني: قدر المُْمَى به 

أجمع الفقباء أن منْ رمى بمثل حصى الخذف أجزأه ذلك, وقد أصاب السئّةا”. 

وتقدرات الفقباء لمثل حصى الخذف متقاربة؛ بل ومتداخلة, وإليك تقدرات 
مختلف المذاهب لذلك: 


ففى المذهب: قيل: قدر الفول, وقيل: قدر الباقلاع, وقيل: النواة, وقيل: دوك 
الأَمُلّك وقيل: فوق الفستق ودون البندق©. 


وفي المذهب الحنفى: قيل: إنه مقدار الخمّصّة وقيل: مقدار النواة, وقيل: 
مقدار الأثهلة" . 


وفي المذهب الشافبي: قيل: أصغر من الأملة طولًّا وعرضًاء قدر الباقلاء. وقيل: 
قدو التوق . 


(1) ابن الهمام, فتح القدير, 489/2. 

(2) ينظر: ابن حزم مراتب الإجماع. ص44. والموسوعة الفقبية الكويتية, 153/23. 

(3) ينظر: خليل بن إسحاق, التوضيح, 28/3. وابن ناجي, شرح الرسالة, 347/1. والدسوقي. حاشية 
الدسوقي, 50/2. 

(4) ينظر: الزبيدي, الجوهرة النتّرة, 158/1. والميداني» اللباب في شرح الكتاب, 190/1. 

(5) ينظر: الروياني» بحر المذهب, 250/3. والمهراني» تحرير الفتاوى. 627/1. 
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وفي المذهب الحنبلي: أكبر من الخخُص ودون البُنْدّق'". 

وفي تقديري أن كل هذه التّقديرات معقولة ومقبولة؛ لأنه فها أعتقد أنه ليس 
هناك غرض للشارع في تحديد جم معيّن, بحيث يكون بِدِقَّة متناهية؛ بحيث لا تجوز 
الزيادة عليه أو النقصان منه. ولو يسيرا؛ لذلك جاء في نص حديث جابر 5ه "مذ 
حصى الخذف", وم يكن عندهم للخذف جم معيّن بذاته, ونا هي أججام متقاربة كا هي 
تقديرات الفقباء. وقد جاء في اللّسان: "الخذف: رميك بحصاة أو نواة"', غير أن الذي 
تيل إليه النفس هو ما كان فوق الفستق ودون البندق؛ لأن ما كان في مثل ذاك الحجم 
يساعد على النَحَمْ في الإمساك والرمي به. 

والسؤال الآن هل يجزئ الرمي بما هو أكبر أو أصغر من حصى الخذف؟ 

المذهب أنه لا يجزئ الصغير جدًّا كالقمحة أو الحمصة, ويجزئ الكبير مع الكراهة”" . 


وقيل: يجزئ الرمي بما هو أصغر من حصى الخذف أو أكبر منه غير أن هذا 
الأخير يكرم .وهو مدعي اسفن , 


وهو مذهب الشافعية”» وقول لبعض الحنابلة©. 


(1) ينظر: موفق الدين ابن قدامة: المغنى, 379/3. والرحيباق: مطالب أولى النبى 419/2. 

(2) ابن منظور, لسان العرب, 61/9. 

)03 ينظر: امخرشي» شرح ختصر خليل, 2. والدسوقي, حاشية الدسوقي, 2 وعليش» 1 
الجليل. 290/2. 

(4) ينظر: السرخسى, المبسوط. 69/4. وابن مازة, الحيط البرهانى» 430/2. والمرغينانى» الحداية, 
1 والميداني» اللباب في شرح الكتاب.190/1. 

(5) ينظر: ابن حجر, تحفة احتاج, 133/4. والنووي, روضة الطالبين» 113/3. 

(6) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغنى. 379/3. 
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وقيل: لا يجزئ صغير جدًّا ولا كبير. وهو مذهب الحنابلة”". 


دليل من قال بعدم إجزاء ما صغر جدًّا عن مثل حصى الخذف وكراهة الكبير: 
قالوا: أما الصّغير جدًّا فهو كالعدم, والعدم لا أثر. ولا حك له؛ فلا يجزئ» وأمَا الكبير 
فيُكره؛ لما قد ينجدٌ عنه من الأذية, ومخالفته الشُنّة© . 


دليل من قال بإجزاء الرمي بما هو أصغر رمعي اماد امه 
الكبير: قالوا: أمّا كونهما مجزيان؛ أعني ما كبر أو صَعْر عن حصى الخذف؛ فالمقصود هو 
الرمي» وقد حصلء وأما كون ما هو أكبر مكروها؛ فقد علّلوا ذلك بمثل ما علّل به 
أصحاب القول السّابق©. 

ويناقش: أن مخالفة السّنّ قد حصلت فيا صَغْر أيضاء فاماذا كوّهتم ما كَبْر دون 
ما صَغْر والعلّة واحدة!؟ إلا أن يقولوا: إن العلّة مركبة من الأذية ومخالفة السّئّة. 


دليل من قال بإجزاء الرّمي بما هو أكبر أو أصغر من حصى الخذف مع الكراهة 
فيهما: قالوا: أمّا حصول الإجزاء؛ فإن المقصود الرمى, وقد حصلء وأما كون ذلك 
مكروها؛ فامخالفته السُنَّة. 


الأدلة على عدم إجزاء ما صَعْر جدًا وما كبر عن حصى الخذف: استدل القائلون 
بذلك بما يأتى: 


لديل الأول: ما تقدم من أمره 2 بالمى بمثل حصى الخذف. وما كان صغيرا جد لا 


(1) البهوق, كشاف القناع, 499/2. والعاصمي, حاشية الروض المربع؛ 149/4. 

(2) ينظر: اخرشي. شرح مختصر خليل؛ 339/2. والدسوق, حاشية الدسوقي؛ 50/2. 

(3) ينظر: السرخسيء المبسوط, 69/4. وابن مازة. ا حيط البرهاني؛ 430/2. والمرغيناني» الهداية, 
1 . والميداني» اللباب في شرح الكتاب.190/1. 

(4) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني؛ 379/3. 
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يتناوله اسم حصى الخذف عُرْفا فلا يسمى حصى, وكذلك ما كان كبيراء فإنه يسمى حجرا”". 
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله مُه غداة جمع : 
«هَأ الْقُطْ إى > فلقطت له حْصَّيّات هن حصى الخذفء فاما وضصّعهن قْ يده قال: 
نَم بِأَمْثَالٍ هَوْلا وَإِياكُمْ وَالْعْلْوٌ في اليّين» فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كنَ قَبْلَكُمْ بِالعْلْوَ في 
اليّين»”. 
ووجه الاستدلال: أنه له جعل تجاوز جم حصى الخذف من الغلو قْ اليّبن؛ 
والغلو في الدين لا شك منهى عنه؛ بل هو من المهلكات, والنبي يقتضى الفساد/”. 
ويناقش: أنه يكون مخالفا للهدي النبوي إذا اعتقد عدم الإجزاء إلا بالحجر 
الكبير فقط, وهو يعم السّنّة في ذلك, أما إذا رمى بالكبير دون أن يعتقد ذلك؛ كأن لم 
يجد غيره, فإنه يجزيه؛ لأن الحجر الكبير يحوي الصغير, فيكون أ بما ينبغي. 
الدليل الثالث: أن الرمي بالكبير ربما أصاب شخصا فيؤذيه. والتَّسَيّبٍ في إيذاء الآخرين 
١‏ )4( 
القول امختار: الذي يظهر لي قربه للصواب هو القول بعدم إجزاء الرمي بالحجر 
الصضعين مداه وكراهة الرفى الكبيرة فأما أنه لا جرع الفقين جد فلتعله وأمره عله 
عثل خصى اللاذت» وقد أمرتا بأن تأخذ عليه متاسكناء وأما الكبيز فيكره لكراهة الى 
قله ذلك كا في حديث ابن عباس ذََِكَا خشية تسلُّل الغلو في الدين لأفراد أمته. 


(1) ينظر: البهوتي, كشاف القناع, 499/2. والعاصمي, حاشية الروض المربع, 149/4. 

(2) رواه أحمد في مسنده. حديث َ: 1 351-350/3. قال محققو المسند الأرنؤوط ومن معه: 
"إسناده صحيح على شرط مسام". 

(3) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني, 379/3. 

(4) المرجع نفسه. 379/3. 
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وبعد عرضنا لمذاهب الفقباء فيا يكون به الرّمي. ومقدار الْمُْمَي به. فاذا الآن 
عن الرّمي بخاتم فَصُّه من ججر؟ 

فظاهر المذهب: أنه يجزئ الرّمي باخاتم إذا كان فضّه حجر, وهذا ما ذهب إليه 
ابن عرفة فها يظهر من قوله بعد أن ذكر رواية ابن رشد عن مالك: "إنما يجزئ بالحصى, 
لا المدر, ولا الطين اليابس" مردفا لما بتوقف حيان بن مكي في إجزاء الرمي بالخاتم 
والأحجار النفيسة قال: "هذا بَدُ تَقّف حسّان بن مكي”" من طبقة المازري في إجزاء 
الرّمي باخاتم والحجر النّفيس لمن بقيت عليه حصاة ولم يجد غير ذلك"”, وهذا طبعا 
إذا كان حجر الخاتم يصل إلى القدر المطلوب في الرمي؛ بحيث إنه لا يجزئ ما صَعْر عن 
ذلك, كا مر معنا من عدم إجزاء ما صَعْر جدًّا عن قدر حصى الخذف في المذهب. 

وفي المذهب الحنفي: يكون ‏ مر مجزئا عند من لا يشترط الإهانة في الْمُرْمَى 
به ولو صَعْر فض اخاتم عن حصى الخذف, وغير جز عند من يشترط ذلك منهم؛ لأن 
هذه أججار نفيسة. 

وفي المذهب الشافبي: أن في اليّمي بالأججار النفيسة التي تخد منها القفصّوص 
وجهان, والأصع هو الإجزاء كا مي وقد قال الْبُجَيْرمِي في حاشيته -مخرجا الخاتم الذي 
فضّه من جر على هذين الوجهين-: "لو رمى بخاتم فضة مثلا وقْصّه من نحو عَقيق؛ ففيه 
وجهان, ركع منهما العبادي عدم الإجزاء؛ والأوجه خلافه"””, فيكون مجزيا بحسبه ولو 
كان الفضٌ أصغر من حصى الخذف, ولكن مع الكراهة كا مرّ معنا من مذهيهم. 


(1) أبو علي حسان البربري المهدوي؛ مفتهها وفقمهاء الإمام العمدة العلامة الفاضل القدوة أخذ عن 
السيوري وعبد الحميد الصائغ وغيرهماء وكان إليه المفزع في الفتوى, وكان الإمام المازري يعظمه ويعبر 
عنه بصاحبناء لم أقف على وفاته. شجرة النور الزكية» ص186. 

(2) اين عرفة, امختصر الفقوي» 72. 

(3) البجيرمي؛ حاشية البجيرمي على الخطيب, 445/2. وينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة» 154/2. 
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وفي المذهب الحنبلي: وجبان؛ فنهم من صوّب عدم الإجزاء؛ لأن الحجر تَبَعْ 
والرمي يكون بالمتبوع, لا التابع. ومنهم من صصح الإجزاء؛ لأن الخاتم يحوي ما يكون به 
المي وهو الحجر. فيكون قد رمى بالحجر وأ بالمطلوب, إذا كان الحجر قدر حصى 
الخذف؛ لأن ما صغر عن ذلك لا يجزئ عندهم ؟ مرّ معناء ومنهم من أطلق؛ فذكر 
الوجبين دون أن برت أحدهما عن الآخر". 
القول امختار: الذي يظهر لي أن رمي الجمرة بخاتم فصّه من حجر لا يجزئ إلا بشرطين 
هما: 

أولهما: أن لا يَصِعْر جدًّا عن حصى الخذف ؟ اخترنا سابقا من أن الحجر 
الصّغير جدًّا لايجزئ. 

ثانهما: إذا لم يحد أو لم يتمكّن من جلب غيره لشدّة زحام ملا؛ لأن الناتم 
وفضه مال» وقنمينا عق إضاعة الما 


3 


(1) ينظر: موفق الدين ابن قدامة؛ المغنى, 380/3. وابن رجب» أحكام الخواتم» ص118-117. وعمس 
الدين ابن مفلح, الفروع, 6 ويرهان الدين ابن مفلح, المبدع, 3. 
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ططلب إثال: 
أحكام تتعلق بالخاتم فيما يخص |طجنوز” 


نتناول في هذا الفرع أقوال الفقباء في حك نزع الخاتم عن الشهيد. كا تتناول 
أقوالهم في حك نبش قبر المت إذا ني معه اخاتم الذي كان يلبسه. وفيه فرعان: 


الفرع الأول: أقوال الفقباء في حكم نزع الخاتم عن الشهيد 

المذهب أنه لا يُنْرَعٌ عن الشهيد ما يلبس من خاتم الفضة, بل يُدفن معه إلا أن 
يكون نفيس الفصٌ؛ أي ذا قيمة عالية: فإنه يُنزع. 

وقيل: يُنزع عنه كل ما ليس من جنس الكفن ما لا يُلبس غالباء ومنها الخاتم» 
وهو قول فى المذهب”*, ومذهب الحنفية”», والشافعية”» والحنايلة" . 


وسبب خلافهم في تقديري راجع إلى اختلافهم في تأويل الحديثين الآتيين: 
الحديث الأول: عن جابر ذه قال: "رمي رجل سهم في صدره أو في حلقه. 


(1) الْمَجئُوز: هو الميّت, قال اللَّيث: وقد جرى في أفواه الناس ججنازة, بالفتح, والتّحارير ينكرونه, 
ويقولون: جَثْز الرجل؛ فهو مجنوز إذا جمع. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, 325/5. 

(2) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوقي, 426/1. 

(3) ينظر: ابن بشير, التنبيه على مبادئ التوجيه. 684/2. 

(4) ينظر: المرغيناني؛ الهداية, 93/1. والعيني, منحة السلوك. ص215. 

(5) ينظر: الرُويان» بحر المذهب, 567/2. والنووي, الجموع, 267/5. 

(6) ينظر: شمس الدين ابن قدامة, الشرح الكبير, 334/2. 
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فات, فأدرج في ثيابه م هو قال: ونخن مع رسول الله تو . 


الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر رسول الله َه بقتلى 
أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود, وأن يدفنوا بدمائهم وثيا بهم" . 

فن قال لا يُنتزع عنه شيء بما في ذلك الخاتم فم من اللفظ دفهم على هيئتهم من 
غير نقص لزتهم؛ حتى يء يوم الحشر على الحالة التي استُشيد عليهاء وهذا مفهوم من 
حديث جار قطعا؛ وَكَمَلٌ حديث ابن عباس في نزع الحديد والجلود على آلة الحرب خاصّة. 

ومن عوّل على اللفظ قال لا يُدفن إلا في التّياب خاصّة, ويُتزع عنه ما سوى 
ذلك من خاتم وغيره”". 

وعّلوا التفريق في المذهب بين نزع الخاتم الثمين دون غيره بحاجة الورثة إلى 
نه" فكأنهم تساتحوا فيا كان قليل الشمن من اخاتم لصالح الشبيد؛ حتى يلقى الله على 
هيئته الكاملة التي استّشهد عليهاء وقدّموا حق الورثة فيا كان عالي الثمن. 


القول امختار: الذي يظهر لي أن قول القائلين بنزع اخاتم عن الشبيد. سواء كان نفيسا 


(1) رواه أبو داود في سننه. كتاب الجنائز. باب الشبيد يغسل؛ حديث رقّ: 3133, 53/5. قال محققو 
السنن الأرنؤوط ومن معه: "رجاله ثقات, لكنّ أبا الزيير. وهو عد بن مسام بن تدرس المي لم يصرح 
بسماعه من جابر". وقال ابن عبد البر: "صحيح الإسناد". ينظر: الاستذكار, 118/5. 

(2) رواه أبو داود في سننه. كتاب الجنائز. باب الشبيد يغسل؛ حديث رمّ: 3134, 53/5. قال محققو 
السنن الأرنؤوط ومن معه: "حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف؛ علي بن عاصم سيّء الحفظ". وقال 
النووي: "فيه عطاء ابن السائب, وقد ضعفه الأكثرون, وم يضقّف أبو داود هذا الحديث". ينظر: 
اجموع, 264/5. قلت: لعل عدم تضعيف أبي داود له؛ لما له من شواهد تشهد له. 

(3) ينظر: العيني؛ البناية 274/3. وابن بشيرء التنبيه على مبادئ التوجيه. 683/2. والقراني. 
الذخيرة 72 والنووي, ا جموع, 263/5. وموفق الدين ابن قدامة, المغني, 396/2. 

(4) ينظر: ابن بشير, التنبيه على مبادئ التوجيه. 684/2. 
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أو لاء هو الأقرب للصواب؛ وذلك لأمرين اثنين هما: 

أولهما: أن اخاتم لا يُعتبر ثيابا لا عرفا ولا شرعا. 

ثانهما: أن الخاتم لا يدخل في تَشَكْل الميئة التي يكون عليها الإنسان؛ وذلك 
لصغره وعدم ظهوره في الغالب. 


الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك نُبْش قبر المبّت إذا ني معه خاتمه 
يُنزع عن الميّت قبل دفنه ما عليه من الجلية من خاتم وغيره؛ لأن دفنه مع 
الميّت إضاعة لامال, وهو منهى عنه!". 


ولكن إذا حصل وأن ثُيَِ خاتم أو غيره من الِلية» أو أي نوع من أنواع المال» 
ودُفن مع الميّت, فهل يجوز نبش القبر ونزعه منه وإخراجه من القبر؟ 

المذهب أنه يجوز نبش القبر إذا ني مع الميّت مال وإخراجه منه إذا طالب 
به الوارث؛ وكان له بال» شريطة عدم تغيّر المتّت'". 


وقيل: يجوز نبش القبر وإخراج المال منه. ولو قله دون تقييد بعدم تغيّر 
الميت. وهو مذهب الحنفية . 


وقيل: إذا وقع في القبر مال يحب نبش القبر وإخراجه منه. سواء كان له بال 


أم لاء وسواء طالب به الورثة أم لاء وسواء تغيّر الميت أم لا. وهو مذهب الشافعية. 


وقيل: إذا وقع في القبر مال جاز نبشه, وإخراجه منه إن كان له قيمة دون 7 


(1) الموسوعة الفقبية الكويتية: 32/11. 

(2) ينظر: الدسوق, حاشية الدسوقي. 428/1. 

(3) ينظر: ابن يم البحر الرائق, 210/2. وابن عابدين, رد امحتار 132/4. 

(4) ينظر: النووي, الجموع, 5. والرملي» نباية احمتاج؛ 39/3. والبيجيرمي, حاشية البجيرمي 
على الخطيب؛ 309/2. 
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قيود أخرق: وهو مذهب الحنابلة" . 

والملاحظ أن كامة فقباء المذاهب الأربعة قد اتفقت فى الجملة على الإذن فى 
نبش القبر لأجل إخراج ما شي أو وقع فيه من مال؛ سواء كان خاتها أو غيره؛ مع 
اختلافهم في بعض التفاصيل الجزئية »ا رأيت» إلا أن الشافعية ارتقوا بهذا الإذن إلى 
درجة الوجوب. 


الأدلة على جواز نبش القبر لإخراج ما فيه من مال: استدل القائلون بذلك بما يأقى: 
الدليل الأول: عن جار ذه قال: "أق النيئ ميته عبد الله بن أَقَ بعد ما دُفِن 


7 0 1 3 
فأخرجه فُتَعَتٌ فيه من ريقه. وَاَلْبَسَه قيصه" . 


ووجه الاستدلال: دل الحديث على جواز إخراج الميّت من قبره. إذا كان ذلك 
لغرض صحيح, ونسيان أو وقوع مال في القبر يُعْتَبّر من ذلك؛ لأنه يتعلق بحق الغير 
سواء كانوا ورثة أو غيرثم. 


الدليل الثاني: ما فعله المغيرة بن شعبة يه من طرح خاقه في قبر رسول الله َيِه بعد دفنه, 


فقال: "خاتمي" فَفتِح موضع فيه فأخذه. وكان يقول: أنا أق ربكم عهدا برسول الله ع7" . 


(1) ينظر: موفق الدين ابن قدامة, المغني, 412/2. 

(2) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الجنائن باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ومن 
كفن بغير قيص, حديث رقّ: 21270 76/2. 

(3) ذكر هذا الدليل الشيرازي في المهذب, والسرخسي في المبسوط بلفظ قريب جدا ما ذكره 
الشيرازي. وأصل هذه الحادثة في "الطبقات الكبرى لابن سعد" قال ابن سعد: أخبرنا سُرَعٌ بن 
النعمان, أخبرنا هش قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ذه قال: كان يحدثنا هنا - 
يعني بالكوفة- قال: أنا آخر الناس عهدا بالني يل لما دفن النبي يل وخرج علي من القبر ألقيت 
خاتمي, فقلت: يا أبا حسن. خاتمي, قال: انزل لخنذ خاتقك؛ فنزلت فأخذت خاتمي ووضعت خاتمي 


على اللَّبن ثم خرجت". ينظر: الطبقات الكبرى؛ 231/2. هذا وقد ذكر ابن سعد روايات أخرى فيها 
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ووجه الاستدلال: أن ظاهر هذه الحادثة جواز فتح القبر بعد الدَّفْن؛ لإخراج 
ما وقع أو شي فيه من مال, لا سها وأن ذلك تم بحضور كبار الصحابة؛ ولم ينكر ذلك 

ونوقش: أن الحديث ضعيف, لا سها قوله: 'فَْتِحح موضع فيه فأخذه"؛ فرسول 
لله عه أكرم على المؤمنين من ذلك”". 

ويجاب: أن ذلك مال يتعلّق بحق الغير, وحقٌ المال مقدّس فى الشريعة؛ حيث 
إنه بعد حرمة الدّم تأتي حرمة المال, ثم إنه يمكن إخراجه من غير ضرر يلحق بالميّت. 
الدليل الثالث: عن جابر 5 قال: "ذفن مع أبي رجلٌ» فلم تَطِبْ نفسي حتى أخرجته. 
خجعلته في قبر على جِدّة"””. 

ووجه الاستدلال: دل قول جابر 5: "فام تَطِبْ نفسي" على جواز نبش القبر 
لأمرريتعاق بالى؛ لأنه لااشرر هل المقن فى دف مقت اخ معه. 

ونوقش: أن هذا يكون تت فقط إن ثبت أن النى ينه أذن له بذلك أو أقرّه 
فهاء وإلا فلا حجة في فعل الصحابي”". 


أن آخر الناس عبدا برسول الله َيه غير المغيرة. قال الحاى: "فكان آخرهم عبدا به لله قم بن 
العباس؛ وقيل: علي. وأما حديث المغيرة فضعيف". ينظر: مغلطاي, الإشارة إلى سيرة المصطفى, 
ص358. والذي يبدو من رواية ابن سعد إن حكّت أن دخول المغيرة للقب ركان قبل إهالة التراب على 
القبر. وليس كا ذكروا أنه متح في القبر موضع فأخذ منه الخاتم . 

(1) ينظر: النووي, الجموع, 300/5. والدميري, النجم الوهاج, 117/3. 

(2) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائ. باب هل يرج الميت من القبر واللحد لعل حديث رق: 
2 92/3. 

(3) ينظر: ابن حجر فتح الباري. 215/3. 

(4) ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار, 137/4. وتحمود مد خطاب السبكي, الدين الخالص. 46/8. 
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ويجاب: أن الظن بجابر 5 أنه لا يُقدِم على أمر كهذا دون الرجوع إلى النبي 
َيه فيكون بذلك قد أخذ الإذن منه. وإن لم يحصل ذلك من جابر؛ أعنى الرجوع إلى 
النبي عَكلهِ فإن أمراكبذا لا يخفى, ولا بد أن النبي مُه قد عام بذلك؛ فيكون سكوته 
عن ذلك إقرار لفعل جاير. 
الدليل الرابع: عذ عبد الله رن غدرو )طقة قال + ممعت ردول للد لله رفول حرق 
خرجنا معه إلى الطائف فررنا بقبر, فقال رسول الله عَته: «هدًا كَبرُ أبي رغَالي", 
وَكانَ يهذّا الحم يَذَمُ عَنْهُ كا حرج أَصَابته الَقمهُ الي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بهذا 0 
َدَفِنَ فيه وَآيَهُ ذَّلِكَ أَنّهُ دُفِنَ مَعَهُ عُصْنْ مِنْ ذَهَبء إِنْ نر يَشْمْ عَنْهُ أَصَبُِمُو 
مَعَهُ>, فابتدره الناس, فاستخرجوا الغصن/". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف. 

الوجه الثاني: أن فيه نبش قبور المشركين. لا المسامين”". 


ويناقش: أن حرمة النفس البشرية واحدة, سواء للكافر أو المسام؛ ويؤيّد هذا 


(1) أبو يغال: قيل: هو أبو ثقيف القبيلة المعروفة, وقيل: رجل من ثمود. وأنه كان بالحرم حين 
أصابت قومه الصَّيِحَة فاما خرج أصابه من الحلاك ما أصاب قومه. فدفن هناك معه غصنان من 
ذهب. ينظر: ابن رسلان, شرح سنن أب داود؛ 261/13. 

(2) رواه أبو داود في سننه, كتاب الفرائض, باب نبش القبور العاديّة يكون فيها المال حديث رق: 
8 496/4. قال محققو السنن الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف؛ لجهالة جُجَيْر بن أبي جُجيْر". غير 
أن محققي السنن قالوا -فيا قالوا- بعد تتبع روايات هذا الحديث: أنه قد رواه ممّن رووه مرسلا: الطبري 
في التفسير (538/12)؛ والطحاوي في شرح مشكل الأثار ورقّه: 3757 375/9. كلاهما بإسناد قوي, 
غير أن حكاية العُصن هذه غير موجودة عند الطحاوي, بخلاف رواية الطبري؛ فإنها موجودة فيها بلفظ 
قريب من رواية أبي داود. 

(3) ينظر: اين حزم؛ احلى» 388/5. 
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4 وو هرم امه أو 


قوله تعالى: [مِنْ أَ+ جل ذَلِكَ كَتَبنا عَلى يني إشرائِيل أَنَّهُ من قَكلَ نَفْسا بغَيْرِ نَفْسِ 
فُسادٍ بي الْأَرض 1 َكَل الئاس جبيعاً وَمَنْ أخياها فَكنا أَخْيًا الئاس 
جَنِيعاً4[المائدة: 32], ولمّا كان الاعتداء على 5 متا كالاعتداء عليه حيّا؛ ؟) جاء 


و ره 


في الحديث: <إِنَّ كَسْرَ عَظْمٍ الْمُؤْمِنِ مَبِئاء مِثْلُ كَسْرِهِ حَرًّا» '', فكذلك الكافر ههنا. 


؟ أن كرامة النفس البشرية واحدة كذلك؛ لقوله تعالى: (وَلَقَدُ كََهْنَا بَني 
آ5م)[الإسراء: 70]؛ فا كان يُعتبر إهانة لامسام, فهو إهانة لغير المسام كذلك؛ لا سيا 


بعد الموت. 
وبالتالمي فإنه ينبغي التسوية في الجواز أو عدمه في نبش القبر. سواء كان لكافر أو 
الدليل الخامس: أن لمال المسام حرمة, وقد نهى رسول الله ميعن إضاعة المال©. 


دليل من قال بوجوب نبش القبر لإخراج ما وقع أو ني فيه من مال: أنه يمكن رد المال 
على صاحبه من غير ضرر؛ فام يحز منعه منه'”؛ هكذا قالواء وإذا كان منع صاحب المال 
من نبش القبر غير جائز؛ فإن تركه لفعل ذلك من أجل أخذ ماله يكون واجبا. 


القول المختار: الذي يظهر لي هو جواز نبش القبر إذا وقع أو نسي فيه مال. سواء كان 


(1) رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 24308 354/40. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معه: "رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعد بن سعيد, وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصاري. فن 
رجال مساءم, وثقه ابن سعد, وقال ابن عديّ: له أحاديث صا حة تقرب من الاستقامة؛ لا أرى بحديثه 
بأساً بمقدار ما يرويه...". وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلا واحداء وهو سعد بن 
سعيد الأنصاري أخو يحبى بن سعيد الأنصاري فضعّفه احمد بن حنبل؛ ووثّقَه الأكثرون» وروى له 
مسام في صحيحه. وهو كاف في الاحتجاج به ولم يضعفه أبو داود". امجموع؛ 300/5. 

(2) ينظر: السرخسيء المبسوط, 74/2. 

(3) ينظر: ابن الرفعة, كفاية النبيه في شرح التنبيه 158/5. 
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خاتها أو غيره؛ ولا يمكن أن نقول بالوجوب م ذهب الشافعية؛ لأنه إذا قلنا بالوجوب 
يكون لا خيار لصاحب الحقّ في المال إلا أن ينبش القبر لإخراج المال منه. والذي 
يتأمل عبارة الشافعية في المسألة يُدرك أن ذهابهم للوجوب غير مقصود أصالة, ولنما 
ذهبوا للقول بالوجوب حتى لا يّنع صاحب الحق من ذلك أحدٌء وإذا قلنا بالوجوب 
فإن صاحب ال حق لا يملك إلا أن ينبش القبر لإخراج ما له من حقّ فيه؛ لأن فعل ذلك 
واجب عليه وهذا ما لم يقصده الشافعية حين قالوا بوجوب ذلكء بل إننا وجدنا عنهم 
خلاف ذلك؛ حيث جاء في حاشية البُجَيْرِميٍ ما نضّه: "ويْسَنٌ لصاحبه التّرك"”"؛ يعني 
ترك صاحب ال حق نيش القبر. 


(1) البجيرمى؛ حاشية البجيرمى على الحطيب, 309/2. 
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الخاتمة 


وبعد هذه الرحلة البحثية العامية, الي كانت في ظل الحجر الصحي جرّاء نزول 
وباء فيروس "كورونا" الذي ألج ببلدان العالم كَل ومن ضمنها بلدنا الحبيب اهزائر 
حفظها الله من كل مكروه وكيد ها أنا أخلص إلى نهاية البحث من الله وكرمه. مسجلا 
م ما توصلت إليه من نتاخح» مثبتاً ما أراه مناسباً من التوصيات: 
أولا- أهم النتاحٌ : 
1- يحرم التّحٍِ بالذهب على الذكور, سواء البالغين منهم والصبيان على حدٍّ سواء. 
2- يُباح للرجال التحلّي بالفضة مطلقاء وأن هذا هو الأصل ما لم يكن في ذلك تشبُه 
بالنساء, فيكون حينئذ المحم هو التشته لا الفضة. 
3- حك أبس خاتم الفضة بالنسبة للرجال هو الإياحة. 
4- يحرم على الرجل أبس خاتم الفضة المشتمل على فصّ من ذهب أو مسمار لشدّ 
الفصّ به. 
5- يُكره للرجل أبس اخاتم المُمَوّهِ بالذهب. 
6- يجوز التَّتَتّمَ بالحديد والتُحاس من غير كراهة؛ للرجال والنساء على حبٍّ سواء . 
7 يباح لمم بالأجار الكريمة؛ للرجال والنساء على حدٍّ سواء. 
8- لا حدّ لوزن خاتم الفضة بالنسبة للرجال ما لم يبلغ وزنا يكون به خاتم شهرة» فيكون 
حينئذ احم هو كونه خاتم شهرة, لا أنه بلغ أو فاق وزنا معيّنا. 
9- يباح للرجل أن يتخذ ويتحى بأكثر من خاتم من الفضة ما لم يكن في ذلك تشبْها 
بالنساء. وحينئذ يكون المحم هو النشبّه لا تعدّد الخواتيم . 
0 يجوز نقش فص اخاتم باسم صاحبه عليه 6 يجوز نقشه بذكر الله عزّ وجل. 
1- يجوز نقش الخاتم بصور ذوات الأرواح؛ وإن كان الورع ترك فعل ذلك. 


0ظ1 








2- يجوز أبس الخاتم المنقوش بصورة ذي روح. 

فك أ الثابت عن النبي عَينهُ أنه كان يتختم في خنصره. وم يغبت عنه أنه تختم في غير 
الخنصر وأن هذا ما ذهبت إليه الجماهير من العاماء؛ ولم أقف على من قال بخلاف 
ذلك. 

4- يُباح التختم في سائر الأصابع» إلا التابة والوسطى؛ فإنه يُكره التختم فيهما. 

5- لا مزية لأحد اليدين على الأخرى في الاستئثار بالخاتم» وأن التختم في اليمين 
واليسار كلاهما ثابت عن النبي عَلَه. 

6- يجوز جعل فصّ الخاتم في ظبر الكشّء م يجوز جعله في بطنه. 

7 يُكره دخول الخلاء بالخاتم المنقوش عليه ذكر الله عرّ وجل. 

8- يحم الاستنجاء باليد التتي عليها خاتم منقوش عليه ذكر الله عر وجل. 

9- يحب تحريك الخاتم الضيّق دون الواسع في الوضوء والغسل. 

0- لا يحب نزع الخاتم في التيقم. ويكفي في ذلك أن يحوَك الخاتم, وسح ما تحته. 

1- لا يجب رفع الحدث لس الخاتم المنقوش بشيء من القرآن الكريم. 

1- صلاة الرجل بخاتم الذهب حيحة, ولا إعادة عليه, لا في الوقت ولا خارجه. 
وعليه إثم ما لبس من الذهب امحرّم. 

2- الصلاة بالخاتم المنقوش عليه صور ذوات الأرواح أموٌ جائن. والصلاة صحيحة. 

3- لا زكاة في الخاتم المباح للرجل ولغيره» ولو بلغ نصابا بضّه إلى ما عنده من فضة أو 
ذهب. 

4- يُباح للرتجل المُخرم بحج أو عمرة لبس خاتم الفضة. 

5- لا يجزئ رمي الجمرة بخاتم فصّه من حجر إلا إذا لم يجد غيره. 

6- يُنع عن الشهيد ما كان يلبس من خاتم, سواء كان نفيسا أم لا. 


7- يجوز نبش القبر لإخراج ما وقع أو شي فيه من مال. سواء كان خاتما أو غيره. 


1531 


ثانيا- التوصيات: 

مما انقدح بذهني, وأنا أستجل أثم النتائح التي توصلت إليها في هذه الدراسة 
مسألة خاتم الخطوبة؛ هذه العادة الاجتاعية التي انتشرت في مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية فيا حبّذا لو ينبري لما أحد طلبة الليسانس أو الماستر المتخصّصين في الفقه 
والأصول, ويجعلها مذكرة تخيُجه فيبحتها بحثا تاريخياء وشرعيا؛ ليبتّن مدى موافقتها أو 
مخالفتها 2 شريعتنا وموروثنا الحضاري. 

كا أوصي إجمالا بالبحث في المسائل الجزئية. بحيث يشبعها الباحث بحثا من 
جميع الجوانب؛ وتكون مرجعا وملاذا يرجع إلبها كل من يحتاج إليهاء وهكذا نرتقي 
بالبحث العام في حال الققه المقارت: والنه اهادي إلى سواء الصراط . 


152 


وتشتمل على : 

أولا: فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 
رابعا: فهرس الغريب 

خامسا: فبرس الأعلام 
سادسا: فهرس المصادر والمراجع 


وه ًَ 
2 


قل يا أهل الكتاب تالا إلى كمَةٍ سَواي) 


لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كنا عَلى ببني إسرائِيل أَنَّهُ مَئْ فَكَل 


َفْسأ بعَئِرِنَفْسِ أو قسادٍ في الأضٍ» 





5ظ15 





زولا تطِعْ ونم آيْمَا أو كَفُورَا) 24 70 


كه 0-4 6 
عبس وَتَوْل) 01 131 
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الزن 


01 


02 
03 


04 


05 


06 


07 
08 


09 
10 


11 


12 





ثانيا: فبرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
كا جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلام: فَقَالَ لي: 
أَْْكَ الْبَارِحَة كَمْ يَمتغني أَنْ أَكُونَ 


اند رسول الله يك خاتفا من ورق» وكان 
في يده 

اتِذْهُ من وَرِقِء ولا ثُِمَهُ مثقالً 

أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
أو بول 


أخر ليلة صلاة:العفاء إل شطو اللي 


أخرج إلينا عبد الله بن مد بن عقيل 
خاتما نقشه تمثال» وأخبرناء أن النى كَل 
لبسه مرة أو مرتين 


1ه 


ازم لآ حرج 
أو 


مِرْتُ بِالتَعْلَيْنِ وَالحَاتَ 


22م ص2 0 2 3 
ن أشد الئاس عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ 


إٍِ 
5 
القِيَامَةِ المُصَوَّرُونَ 


34 ا 


إِنَّ الملايكةَ لا تَدْخُلُ بَيْا فيه الصُورَةٌ 


إنَّ المُؤْمِنَ لا يَنُجْس 
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راوي الحديث 





الصنحة 


55 


34 2 


52 34 


112 


102 


59 


53 


35 


83 


86 54 


1130 


















































الزن 
13 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


22 


23 


24 


25 


26 





طرف الحديث 
أن النبي كَل كان خاتمه من فضة, وكان 
- 
أن النبي وَل كان يَتَحَممّ في يساره 
إن ابي يك لم يكن يترك في بيته شيئا 
فيه تصاليب إلا نقضه 
أن رسول اللّه يل كان إذا توضاً حك خاتقه 
أن رسول الله يل كان يلبس خاتها من 
ذهب ثم قام فنبذه ققال: حلا سه بدا 
أن رسول الله يل بس خاتم فضة في يمينه 


أن رسول الله و نبى عن لبس الذهب 


2 
8 ع 0 4 
3 ع مه - ٠‏ ع« 2 


جَارَةٍ الحوَةِ, وَلكِنّهُ ماع اليَاةٍ الدنَْا 
ِنَّ مِن أَََد الئاس عَذَّاًا يو الْقِيَامَةٍ 
أن نبي الله يي أراد أن يكتب إلى رهط» 
أو أناس من الأعاجم, فقيل له: إنهم لا 
يقبلون كتابا إلا عليه خاتم 


2 59 مده د 
إَِّا اتَكَزْنَا حَامَاء وَتَقَشْنَا فيه نا 
3 و ب 1 

إِنَمَا الام لِهَذِهِ وَهَذِهِ 


8ظ16 





5 
أنس بن مالك ذه 
ل 06 
عبد الله بن مر كك 

نشة ويه 

1 1 

أبو رافع ذه 

1 06 
عبد الله بن مر كك 

ل 06 
عبد الله بن مر كا 

معاوية ظله 
مرو بن حزم 5ه 

ع 
ابو سعيد الخدري ذليه 


ع اد 
عائشة مضي 
1 
أنس بن مالك ظفه 


على بن أبى طالب 





الصفحة 


76 2 


52525 


91 


38 


101 7 


44 


133 


54 


55 


3 


226 3 
29 
93 6 


74 1 





















































الزن 


27 
28 


29 


30 
31 
32 


33 


34 


35 


36 
37 


38 
39 


40 


41 
42 


43 





نما أمزتم ِالْوْضُوءٍ للصّلاة 
أنه رأى في يد رسول الله #لؤخاقا من 


ورق يوما واحدا 


و م . 2 ٍِ 
نه كان في يَدِكَ جَمْرة مِنْ ا 
لت ل 


؟ كُنْثُ اصْطئَفكُكُ 111 لآ الرعة 

في | وَإِنِ لا البَسّْه 
َيشْكِ أَنْ يُسَوَرَكِ اللّهُ هما يَومَ الْقِيَامَةٍ 
3 

سِوَا ين منْ نارِ؟ 


كمُوا بالَعقيق؛ فَإنَّهُ مُبَارَكٌ 
0 0 و4 ارا 
5 - 
تمس اه "2 | م ؛ > 
0 2 


ل امه مه 2 2 : 0 
مِنْ حَدِيدٍ أو وَرِقِ أؤ صّمْرٍ 


الخذف 


كان الني كه إذا دخل الخلاء وضع 


159 





راوي الحديث 


أنس بن مالك ظفه 
أبواسعيد الخبرى 
أبو هريرة طيد 
أنس بن مالك ظفه 

عبد لله بن عبر وها 


5 : 
عمرو بن شعيب عن ابيه 


عن جده 
1 
أبو سفيان ضيه 
عائشة وي 
9 
ابو سعيد الخدري ذه 
: 
جابر بن عبد الله ذه 
0 
جاير بن عبد الله ضيه 


ابن عباس وَلْهَنا 


لفضل بد 00 
الفضل بن عباس كك 


أنس بن مالك ظه 





المة 


129 


39 


54 


24 


80 9 


597 


133 


128 


58 
53 
54 


165 


163 


598 
163 


152 


112 8 



























































لزغ 


44 


45 
46 
47 


48 
49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 





طرف الحديث 
خاتقه 
كان النى وَل يذكر الله على كل أحيانه 
كان النى وَلْدْ يعجبه التَيَمْن؛ في تَتَعُلِم 
وَتَرَجُلِه 
كان خاتم النبي يِل في هذه. وأشار إلى 
المختتصر 
كان خاتم النبي 25 من حديد ملوي 
عليه فضة 
كاناخام رسول كك الله من ورق» وكأ 
كن رول لله يت في خنصره اين 
كان للني َل خاتم من ذهب, 
وكانيجعل فصّه في باطن يده 
كتب النى يَلكتابا أو أراد أن يكتب, 
فقيل له: إنهم لا يقرأوتكتابا إلا مختوماء 
فاتخذ خاتما من فضة 


لا يبيغ أحذكم على بَْع أيه 
د ور سم 


0ظآ1 





راوي الحديث 


: 
أنس بن مالك ذه 
عبد الله بن عر وكا 


0 55 
عبد الله بن عمر وه 


أبو هريرة ذه 


كروان خم 5 


١ 
عبد الله ين عمر وتوبان‎ 
وها‎ 





الصنحة 


109 


598 


2525 


56 0 


713 


72 


101 


39 


12 


27 


135 


















































الرن 
56 


57 
58 


59 


60 


61 


62 


63 
64 


65 
66 


67 
68 


69 


70 





- و 7 و 
لؤ كان أَسَامَة جاريَّة خَلِيْكُهَ وَكَسَوْتَهُ 
8 و 


مك كل ذهنا أن جل أخذا مق ولنه 


ُ 
8 2 
خا خر بصصّه 

صل سرابصدم 


مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في اليا فَ يَْمَ الام 


هده أو هده 
ماني رسول الله يك أن ن أتختم في هذه وفي 
هذه 


101 





راوي الحديث 
١ن‏ 006 


أ 

به 

. مه الله 
عائشة ويه 
4 75 
أبو سعيد ذه 
س ويه 

75 مه للم 
هسه © 


> ولك 
بر يد ه55 


> ولك 
بر يد ه55 


38 


عائشة وي 





29 


133 


129 


156 


52 34 


53 


52 34 


53 


1537 


31 


47 


26 


53 


2923 


92 
























































الرق 
71 
72 
73 


74 
75 
76 


77 
98 


79 


50 


81 


82 





كك 
خهاني رسول اللّه َلِْ عن القَِيَ والميثرة 
10 

نهى رسول الله يك عن عشر 


َ 2 0 2 2 
هَدا أشْرٌء هذا حِليَهُ أهل الثار 


ولا يخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر 
أن رسول الله 8 كان يلبين لاه 
كذلك 


وَيْلُ لِلأعْمَابٍ مِنَ النَّارٍ 


إن ص 

يقد أعدكو إل لعترة ون ار هلها 

ا كم من ر-. 
يِه 


122 





راوي الحديث 


على بن أبى طالب 


0 5 
ابو ريحانة ذلقنه 
٠‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده 
قتادة ضيه 


أبو بكر الصدّيق ذه 
ا مغيرة بن شعبة 5ه 


الحارث بن عبد المطلب 


أبو هريرة يه 
١‏ 
جاير بن عبد الله طلقه 
ع 0 
زينب امرأة عبد الله 


ها 


بن عباس لكا 





الصفحة 


92 69 


37 
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الرع 


01 
02 
03 
04 


05 
06 


07 
08 


09 


10 
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طرف الّر 
أن عائشة زوج النى يل كانت تلى بنات 
أخيها يتامى في حجرها لمن الحان 


أنا أقربم عهدا برسول الله كه 


إنك رجس, و الا يَمَسْهُ إلا الْمطَهّرونَ» 


ما قال اللّه: في كِكَابٍ مَكُْون لا يمسإ 
الْمُطَمّرُونَ4؛ وهو الذكر الذي في السّماء 
دفن مع أبي رجلٌ» ذلم نَطِبْ نفسي حتى 
اخرجته 

رأيت ابن عمر إذا توضأ حوّك خاتمه 
رأأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه. وهو 
حرم 

يمس للفخرم في الختم والينيان 


رع اث 
رَكاةٌ الى عَارِيَكُهُ 


سألثٌ عمرة عن زكاة الحلى, فقالت: "ما 
رأيتك أحدا كيه" 


كان في خاتم ابن مسعود شجرة أو شيء بين 
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لمن عد" 


ا مغيرة بن شعبة 


طلكنه 


فاطمة بنت 
الخطاب ها 
سامان الفارسى 


جار ظلد 


الازرق بن 
خالد بن اد 


قيس 
بكر 
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لزع 
12 


13 


14 
15 


16 
17 
18 
19 


20 
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طرف الّْر 
كان نقش خاتم أبي موسى الأشعري أسد 
بين رجلين 
كان نقش خاتم أنس بن مالك كركم 
كانوا يُرَخِصُون للغلام في خاتم الذهب 


كيف يتم وضوؤك وهذا عليك 


لا بأس بالخاتم الفحرم 
لا بأس بالحميّان والخاتم الفخرم 


0 زكاة 
يَمَسْهُ إِلّا الْمطهّرُونَ4؛ قال: المطهّرون 
الملائكة 


للَايَمَسُْهُ)؛ ؛ يعني الكتاب الذي في السماء 
لَيْسَ في ال 03 
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القائل أو الراوي 


قتادة ضيه 


قتادة ضيه 
إإراهم التيمي 
عمرين الخطا 
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2920 
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28 
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160 
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131 
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الرق الكامة موضع ورودها 
1 الأريِين 128 

2 أ 29 

3 الأوضاح 156 

4 البلُور 163 

5 الجَْع 78 

6 ايض 162 

1 الحدّة 57 

8 الحذف 163 

9 خَرْبَصِيصَّة 26 47 

10 الَّرْمَ 14 

11 الدمْلْجَ 31 

١ 12‏ َف 2 153) 154 
13 الرّدجَد 51 163 
14 الزّرنِيخ 2 163 
15 الزْمُدُد 162 

16 الشَّبَهُ 4 035 52 53 
17 الشّنَفْ 45 
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19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


156 
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157 


163 162 78 7 


85 54 


92 69 


27 


2920 


71 66 65 64 63 34 


172 


170 3 


1533 


163 2 


69 


163 


161 0 


163 2162 78 77 1 


خامسا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


عه ل 
5 2 سس هد كه 





157 


سادسا: فهرس المصادر والمراجع 


أولا- الكتب: 

- القرآن الكريم وعلومه: 

- القرآن الكريم. 

1- ابن العربي, أحكام القرآن. مراجعة وتعليق وتخريج: مد عبد القادر عطاء ط3, دار 
الكتب العامية بيروت, 1424ه/2003م. 

2- ابن القيم» تفسير القرآن الكريم. ت: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية 
بإشراف الشيخ إيراههم رمضان؛ ط1. دار ومكتبة الحلال» بيروت؛ 1410ه. 

3- ابن عطية, احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين ت: عبد السلام عبد الشافي د 
ط1ء دار الكتب العامية؛ بيروت», 1422ه. 

4- الجصّاص, أحكام القرآن. ت: عبد السلام عد على شاهين؛ ط1ء دار الكتب 
العامية, بيروت, 1415ه/1994م. 

5- الطبري. جامع البيان في تأويل القرآن. ت: أحمد محد شاكر, ط1؛ مؤسسة الرسالة, 
0مه/2000م. 

6- القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ت: أحمد البردوني وإراهم أطفيشء؛ ط2. دار 
الكتب المصرية, القاهرة, 1384ه/1964م. 

- الحديث النبوي وعلومه: 

7- ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل؛ ط1, طبعة مجلس دائرة المعارف العفانية؛ الهند, ودار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت, 1271ه/1952م. 

8- ابن أبى شيبة, الأدب لابن أبى شيبة. ت: عد رضا القبوجي, ط1ء دار البشائر 


الإسلامية؛ لبنان, 1420ه/1999م. 
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9 ابن أبى شيبة» المصنف في الأحاديث والآثار. ت: كال يوسف الحوت؛ ط1. مكتبة 
الرشد, الرياض, 1409ه. 

0- ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث. ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود مهد 
الطناحي؛ بدون رم طء المكتبة العامية. بيروت؛, 1339ه/1979م. 

1- ابن الأثير. جامع الأصول بي أحاديث الرسول, ت: عبد القادر الأرنؤوط والتتمة 
تحقيق بشير عيون, ط1؛ مكتبة الحلوان؛ ما بين سنة 1389ه-1392ه/1969م-1972م. 
2- ابن الجوزي, التحقيق في أحاديث الخلاف. ت: سعد عبد الحميد السعدني, ط1ء 
دار الكتب العامية, بيروت,؛ 1415ه. 

3- ابن الجوزي, التحقيق في مسائل الخلاف. ت: مسعد عبد الحميد د السعدني؛ 
ط1ء دار الكتب العامية؛ بيروت؛ 1415ه. 

4- ابن العربي؛ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس, ت: عد عبد اللّه ولد كريم» ط1ء 
دار الغرب الإسلامى, 1992م. 

5- ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك. ت: مد بن الحسين السلياني وعائشة 
بنت الحسين السلمانى, ط1ء دار الغرب الإسلامى. 1428ه/2007م. 

6- ابن العربي, عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ط1ء دار الكتب العامية 
بيروت, 8 ممم 

7- ابن القطان الفاسي, بيان الوهم والإهام في كتاب الأحكام, ت: الحسين آيت 
سعيد. ط1. دار طيبة» الرياض», 1418ه/1997م. 

65- ابن الملقن» البدر المنير» تث: مصطفى أبو شيل وعبد الله بن سلهان وياسر بن كال» 
ط1؛ دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض, 1425ه/2004م. 


وتحقيق التراث, ط1, دار النوادر» دمشق, 1429ه/2008م. 
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0- ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال» ت: أبو تيم ياسر بن إراهيم؛ ط 2 
مكتبة الرشد, الرياض, 1423ه/2003م. 

1 ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال» ت: أبو تيم ياسر بن إراهيمء ط2 
مكتبة الرشد, الرياض, 1423ه/2003م. 

2- ابن حبان, الثقات. ط1. دائرة المعارف العغانية الحند, 1393ه/1973م. 

3- ابن حجر العسقلاني؛ التلخيص الحبير في تخري أحاديث الرافبي الكبير. ت: أبو 
عاكدم حسن بن عباس بن قطب, ط1. مؤسسة قرطبة» مصر, 1416ه/1995م. 

4- ابن حجر العسقلاني. التلخيص الحبير في تخري أحاديث الرافبي الكبير. ت: أبو 
عاكدم حسن بن عباس بن قطب, ط1. مؤسسة قرطبة» مصر, 1418ه/1993م. 

5- ابن مجر التلخيص الحبير؛ ط1, دار الكتب العامية, 1419ه/1989م. 

6- ابن مجر, المطالب العالية, ت: مجموعة من الباحثين في 17 رسالة جامعية. ط1, 
دار العاصمة للنشر والتوزيع ودار الغيث للنشر والتوزيع, مابين سنة 1419ه 
و1420ه/1998م و2000م. 

7- ابن حجر, بلوغ المرام ت: سمير بن أمين الزهري, ط7,؛ دار الفلق» الرياض, 
24 1ه. 

8- ابن حجر تبذيب التهبذيب؛ ط1., مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند» 1326ه. 
9- ابن مجر, فتح الباري شرح صحيح البخاري. بدون رم طء دار المعرفة» بيروت, 
9ه. 

0- ابن حمزة الحسيني, البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. ت: 
سيف الدين الكاتب, بدون رقّ طء دار الكتاب العربي؛ بيروت, بدون تاريخ نشر. 

1- ابن دقيق العيد, الإلمام بأحاديث الأحكام. ت: حسين إساعيل الجمل؛ ط2:؛ دار 


المعراج الدولية» الرياض ودار اين حزم بيروت. 1423ه/2002م. 
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2- ابن رجبء فتح الباري شرح حيح البخاري؛ ت: محمود بن شعبان بن عبد 
المقصود وآخرون. ط1, مكتب تحقيق دار الحرمين, القاهرة, 1417ه/1996م. 

3- ابن رسلان. شرح سنن أب داود. ت: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد 
الرباط. ط1, دار الفلاح للبحث العامي وتحقيق التراث. مصر, 1437ه/2016م. 

4- ابن عبد البر الاستذكار. ت: سالم مد عطا وممد علي معوض, ط1, دار الكتب 
العامية, بيروت, 1421ه/2000م. 

5- ابن عبد البر, التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد. ت: مصطفى بن أحمد 
العلوي وعد عبد الكبير البكري بدون رق ط1. وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, المغرب؛ 1387ه. 

6- ابن عبد الحادي, تنقيح التحقيق؛ ت: سامي بن عمد بن جاد الله وعبد العزيز بن 
ناصر الخباني ط 1 أضواء السلفء الرياض؛ 1428ه/2007م. 

7- ابن عدي الجرجاني, الكامل في ضعفاء الرجال. ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
د معوضء, ط1 دار الكتب العامية؛ بيروت؛ 1418ه/1997م. 

8- ابن ماجه. سنن ابن ماجه. ت: عل فؤاد عبد الباقي. بدون رق طء دار إحياء 
الكتب العربية. 

9- أبو العباس القرطي» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسام. ت: محبي الدين 
ديب ميستو وآخرون, ط1. دار ابن كثير ودار الكام الطيب. دمشق وبيروت, 
7ه/1996م. 

0- أبو داود. سنن أبى داود. ت: شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي. ط1ء دار 
الرسالة العالمية, 1430ه/2009م. 

1+- الأثيوبي, ذخيرة العقى في شرح ا مجتبى؛ ط1, دار آل بروم للنشر والتوزيع, تم نشره 
على أقساط ما بين سنة 1996 و2003م. 
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2- أحمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ 
ط1. مؤسسة الرسالة, 1421ه/2001م. 

3- الألباني» التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» ط1ء دار با وزير للنشر 
والتوزيع. جدة, 1424ه/2003م. 

4- الألباى. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة. ط1ء دار 
المعارف, الرياض, 1412ه/1992م. 

5 الألباق,» صحيح وضعيف سنن النسائ» ط1, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 
الرياض, 1419ه/ 1998م. 

6- الألباق. ضعيف الجامع الصغير وزيادته, بدون رق طء المكتب الإسلامي؛ بدون 
تاريخ نشر. 

7- الباجي, المنتقى شرح الموطأ. ط1 مطبعة السعادة, بجوار محافظة مصر, 1332ه. 
8-- الباكستان» ما ح من آثار الصحابة, طكل دار الخراز جدة دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع, بيروت؛ 1421ه/2000م. 

9- البخاري, صحيح البخاري, ت: مد زهير بن ناصر الناصر, ط1؛ دار طوق النجاة, 
2ه. 

0- البزار. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخا. ت: محفوظ الرحمن زين الله 
وآخرون, ط1, مكتبة العلوم والحك المدينة المنورة, 2009م. 

1- البوصيري» مصباح الزجاجة 2 زوائد ابن ماجه. ت: مد المنتقي الكشناوي, طق 
دار العربية, بيروت, 1403ه. 

52- البوصيري» مصباح الزجاجة, ث: مهل المنتتقى الكشناوي, ط2 دار العربية, 
بيروت, 1403ه. 

3- البيضاوي, تحفة الأرار شرح مصابيح السنة. ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين 
طالب. ط1ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت؛ 1433ه/2012م. 
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4 البهقي. السنن الكبرى» ت: عد عبد القادر عطاء ط3, دار الكتب العامية 
بيروت, 1424ه/2003م. 

5- البهقي؛ شعب الإيمان. ت: عبد العلي عبد الحميد حامد, ط1, مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع, الرياض (بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با هند), 1423ه/2003م. 
6 الببمقي. معرفة السنن والآثان ت: عبد المعطى أمين قلعجي. ط1, جامعة 
الدراسات الإسلامية, باكستان ودار قتيبة» دمشق 7 دار الوعي. حلب ودمشق, 
دار الوفاء, المنصورة والقاهرة, 1412ه/1991م. 

7 الترمذي, سنن الترمذي. ت: أحمد عد شاكر وآخرون. ط2 شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر, 1396ه/1975م. 

8- الحاى, المستدرك على الصحيحين, ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط1؛ دار الكتب 
العامية, بيروت, 1411ه/1990م. 

59- الحربي؛ غريب الحديث. ت: سلوان إراهم عد العابد. ط1ء جامعة أم القرى 
مكة المكرمة, 1405ه. 

0- الخطابي, معالم السنن, ط1, المطبعة العامية. حلب, 1351ه/1932م. 

1- الدارقطني تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان. ت: خليل بن مد 
العربي» ط1, الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ودار الكتاب الإسلامي. القاهرة, 
4ه /1994م. 

2 الدارقطني, سنن الدارقطني, ت: شعيب الارنؤوط وآخرون, ط 1 مؤسسة الرسالة 
بيروت. 1424ه/2004م. 

3- الذهبي. ميزان الاعتدال, ت: علي عد البجاوي. ط1, دار المعرفة للطباعة 
والنشر, بيروت, 1382ه/1963م. 

4 الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ مالك ت: طه عبد الرءووف سعد, ط1, مكتبة 


الثقافة الدينية القاهرة, 1424ه/2003م. 
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5 الزيلي. نصب الراية. ت: عد عوامة, ط1ء مؤسسة الريان للطباعة والنث 
بيروت, 1418ه/1997م. 

6- السخاويء المقلصد الحسنة. ت: مد عفان المنشت, ط]؛ دار الكتاب العربي, 
بيروت؛ 1405ه/1985م. 

7 الستّحاوي. فتح المغيث. ت: على حسين على. ط1ء مكتبة السنة. مص 
4ه/2003م. 

8- السفيري, الجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية من صحيح البخاري. ت: 
أحمد فتحي عبد الرحمن, ط1, دار الكتب العامية, بيروت؛ 1425ه/2004م. 

9- الشوكاني, نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. ت: عصام 
الدين الصبابطى؛ ط1ء دار الحديث؛ مصر, 1413ه/1993م. 

0 الصنعاني, التنوير شرح الجامع الصغي. ت: مد إسححاق عد إبراهيم؛ ط1ء مكتبة 
دار السلام, الرياض, 1432ه/2011م. 

1 الصنعاني» سبل السلام, بدون رم ط. دار الحديث, بدون تاريخ نشر. 

2 الطبراني المعجم الأوسط ت: طارق بن عوض الله بن عمد وعبد انحسن بن إبراهيم 
الحسيني, بدون رقّ طء دار الحرمين القاهرة, بدون تاريخ نشر. 

3 الطبراني» المعجم الصغير. ت: محد شكور محمود الحاج أمرير. ط1, المكتب 
الإسلامي؛ بيروت وعمان, 1405ه/1985م. 

4 الطبراني» المعجم الكبير. ت: حميدي بن عبد الحميد السلني. ط2, مكتبة بن 
تيمية: القاهرة, 1415ه/1994م. 

5 الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار. ت: شعيب الأرنؤوط: ط1ء مؤسسة الرسالة 
5ه/1494م 

6- الطحاوي. شرح معاني الآثان. ت: مد زهري النجار ود سيد جاد الحق. ط1ء 
عالم الكتب. 1414ه/1994م. 
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77 الطبي؛ شرح مشكاة المصابيح ت: عبد الحميد هنداوي؛ ط1ء مكتبة نزار 
مصطنى الباز مكة المكرمة, 1417ه/1997م. 

8 عبد الرزاق» المصنف. ت: حبيب الرحمن الأعظمي, ط2, ا مجلس العامي, الهند. 
3ه. 

9 العقيلي؛ الضعفاء الكبي. ت: عبد المعطى أمين قلعجي. ط1. دار المكتبة العامية 
بيروت, 4ه/1984م. 

0- عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القم. ط3؛ دار الكتب العامية, 
بيروت, 1415ه. 

1- العيني» عمدة القاري شرح صححيح البخاري. بدون رقّ طء دار إحياء التراث العربي, 
بيروت» بدون تارجم نشر. 

2- القاري. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. ط1ء دار الفكر. بيروت, 
2م /2002م 5 

3- القاضي عياض, إكال المعام بفوائد مسامء ت: يي إساعيل؛ ط1ء دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع. مصرء 1419م/1998م. 

4- القسطلانىي, إرشاد الساري. ط7, المطبعة الكبرى الأميرية, مصر, 1323ه. 

5 الكنتي, المنتخب من مسند عبد الحميد بن حميد. ت: صبجي البدري السامرائي 
ومحمود ل خليل الصعيدي, ط1ء مكتبة السنة, القاهرة, 1408ه/1988م. 

6- الكشميري. العرف الشذي شرح سنن الترمذي. ت: محمود شاكر. ط1ء دار 
التراث العربي؛ بيروت؛ 1425ه/200م. 

7- اللكنوي, الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير, عالم الكتب, بيروت؛ 1406ه. 

8 المازري؛ المعام بفوائد مسام, ت: علد الشاذلي النيف. ط2, المؤسّسة الوطنية 
للكتاب, الجزائر, ما بين سنة 1988م و1991م. 
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9- مالك بن أنسء الموطأ. ت: فؤاد عبد الباقي» بدون رق طء دار إحياء التراث 
العربى, بيروت؛ 1406ه/1985م. 

00 مسام» يح مسام؛ ث: مهل فؤاد عبد الباقي, بدون 0 ص دار إحياء الكتب 
العربية. 

1- مظهري. المفاتيح في شرح المصابيح. ت: نور الدين طالب وآخرون. ط1ء؛ دار 
النوادر» (وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية. وزارة الأوقاف الكويتية), 
3ه/2012م. 

الأعظمى؛ ط2 مجلس العامى. باكستان» وتوزيع المكتب الإسلامى. بيروت,. 1403ه. 
3- مغلطاي. الإشارة إلى سيرة المصطنى وتاريخ من بعده من الخلفاء. مل نظام الدين 
الفتتِح. ط1ء دار القلم. دمشق والدار الشامية, بيروت, 1416ه/1996م. 

04- مناوي, فيض القدير, ط1 المكتبة التجارية الكبرى, مصر 1356ه. 

0-025 موسى شاهين لاشين,. فتح المنعم شرح ححيح مسام» طكل دار الثروق,» 
3ه/2002م. 

6ه النسائ, السنن الصغرى للنساق, ت: عبد الفتاح أبو غدة. ط22, مكتبة 
المطبوعات الإسلامية, حلب, 1406ه/1986م. 

027 النسائي, السئن الكبرى, تث: حسن عبد المنعم شلبي, طل1 مؤسسة الرسالة, 
بيروث, 1ه/2001م. 


08 النسانى, الضعفاء والمتروكون, ت: نحمود إيراهم زايد, طك1 دار الوعى, حلب» 


6ه. 
099 النووي, المنباج شرح يح مسام بن الحجاج؛ ط2 دار إحياء التراث العربي, 
بيروت., 1392ه. 
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0- الحميثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ت: حسام الدين القدسي, بدون رق ط 
مكتبة القدسي, القاهرة, 1414ه/1994م. 

-كتب فقه المذهب الحنفي: 

1- ابن أب العز, التنبيه على مشكلات الحداية. ت: عبد الحكيم بن مد شاكر 
وآخرون, ط1, مكتبة الرشد ناشرون, السعودية, 1424ه/2003م. 

2- ابن الحمام. فتح القدير. بدون رقّ طء دار الفكر, بدون تاريخ نشر. 

3- ابن عابدين؛ رد المحتار على الدر امختار. ط2, دار الفكر. بيروت, 
2م . 

4- ابن مازة البخاري, احيط البرهانى, ت: عبد الكريم سامي الجندي, ط1ء دار 
الكتب العامية, بيروت. 1424ه/2004م. 

5- ابن نيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط2, دار الكتاب الإسلامي, بدون تاريخ 
6- ابن ودود الموصلي, الاختيار لتعليل امختار. ت: محمود أبو دقيقة؛ بدون رق ط 
مطبعة الحلي, القاهرة 1356ه/1937م. 

7- الملا خسرو, درر الحكام شرح غرر الأحكام, بدون رم طء دار إحياء الكتب 
العربية» بدون تارجم نشر. 

8- البابرق» العناية شرح الحداية؛ بدون رم طء دار الفكر, بدون تاريخ نشر. 

9- بشيخي زاده. مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر. بدون رم ط. دار إحياء التراث 
العربي. بدون تارجم نشر. 

0- الجصاصء شرح مختصر الطحاوي. ت: عصمت الله عناية الله عمد وآخرون» 
ط1ء دار البشائر الإسلامية ودار السراج, 1431ه/2010م. 

111 الحصكني» الدر امختان ت: عبد المنعم خليل إيراهيم» ط1. دار الكتب العامية, 
3ه/2002م. 
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2- الزبيديء الجوهرة النيّرة» ط1ء المطبعة الخيرية, 1322ه. 

3- الزيلبي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي؛ ط1, المطبعة الكبرى 
الأميرية, القاهرة, 1313ه. 

4- السرخسي, المبسوط, بدون رم طء دار المعرفة» بيروت, 1414ه/1993م. 

5- السعدي., النتف قْ الفتاوى. ت: احامي الدكتور صلاح الدين الناهي, دار 
الفرقان, عمان ومؤسسة الرسالة, بيروت, 1404ه/1984م. 

6- السمرقندي؛ تحفة الفقباء. ط2, دار الكتب العامية؛ بيروت, 1414ه/1994م. 
7- الطحطاوي, حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح, ت: د عبد العزيز الخالدي, 
ط1ء دار الكتب العامية؛ بيروت؛ 1418ه/1997م. 

8- العيني البناية شرح الحداية, ط1, دار الكتب العامية, بيروت, 1420ه/2000م. 
9- العيني؛ منحة السلوك, ت: أحمد عبد الرزاق الكبيسي, ط1., وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, قطر, 1428ه/2007م. 

0- الغزنوي, الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبىي حنيفة؛ بدون رق ط 
مؤسسة الكتب الثقافية, 1406ه/1986م. 

1- الكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط2؛ دار الكتب العامية» بيروت؛ 
26 مم 

2- جنة عاماء برئاسة نظام الدين البلخي, الفتاوى المندية, ط2, دار الفكر, 1310ه. 
3- المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي. ت: طلال يوسف. بدون رق ط., دار إحياء 
التراث العربي, بيروت؛ بدون تاريخ نشر. 

4- المرغيناني» الهداية في شرح بداية المبتدي, ت: طلال يوسفء بدون رق طء دار 
احياء التراث العربي؛ بيروت, بدون تاريخ نشر. 

5- المرغيناني» بداية المبتديء بدون رق طء مكتبة ومطبعة مد على صبح, القاهرة, 


بدون تارجم نشر. 
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6- الميداني» اللباب في شرح الكتاب, ت: مد محبى الدين عبد الحميد بدون رق طء 
المكتبة العامية, بيروت؛ بدون تاريخ نشر. 


- الفقه المالي: 

7- ابن أبي زيد القيرواني» النوادر والزيادات؛ ت: عبد الفتاح د الحلو وآخرون» 
ط1؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1999م. 

8- ابن أبي زيد القيرواني متن الرسالة, بدون رم طء دار الفكر, بدون تاريخ نشر. 
9- ابن الحاجب, جامع الأمبات؛ ت: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري. ط2 
المامة للطباعة والنشر والتوزيع, 1421ه/2000م. 

0- ابن بشير, التنبيه على مبادئ التوجيه. ت: عد بلحسان؛. ط1., دار ابن حزم, 
بيروت, 1428ه -2007م. 

1- ابن رشد الجد, البيان والتحصيل؛ ت: مد جى وآخرون,. ط1.ء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت, 1408ه/1988م. 

2- ابن رشد الجد. مسائل أبى الوليد ابن رشد, ت: مد الحبيب التجكاني, ط22 دار 
الجيل؛ بيروت ودار الآفاق الجديدة, المغرب, 1414ه/1993م. 

3- ابن رشد الجد, المقدمات الممهدات. ت: مد جى. ط1, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت», 1408ه/1988م. 

4- ابن عرفة, المختصر الفقبي. ت: حافظ عبد الرحمن جد خير,. ط1, مؤسسة خلف 
أحمد الخبتور للأعمال الخيرية؛ 1435ه/2014م. 

5- ابن ناجي, شرح الرسالة, دار الكتب العامية, بيروت. ط1, 1428ه/2007م 
6- ابن يونس, الجامع لمسائل المدونة, ت: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه. ط1ء 
معبد البحوث العامية وإحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى, 1434ه/2013م. 
7- النفراوي, الفواكه الدواني, بدون رم طء دار الفكر, 1415ه/1995م. 
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8- بهبرام؛ الشامل في فقه الإمام مالك ط1. مركز نجيبويه لامخطوطات وخدمة 
التراث. 1429ه/2008م. 

9- الحطاب, مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ طة, دار الفكر, 1412ه/1992م. 
0- الخرشي. شرح مختصر خليل للخرشي, بدون رم طء دار الفكر للطباعة» بيروت, 
بدون تاريخ نشر. 

1- خليل بن إسحاق» التوضيح ني شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب,. ت: أحمد بن 
عبد الكريم نجيب؛. ط1, مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 1429ه/2008م. 
2- خليل بن إسحاق. مختصر العلامة خليل. ت: أحمد جاد. ط1. دار الحديث, 
القاهرة, 1426ه/2005م. 

3- دسوقي, حاشية الدسوقي, على الشرح الكبير؛ بدون رم طء دار الفكر, بدون تاريخ 
4- الزرقاني» شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ ط1ء دار الكتب العامة بيروت, 
2ه/2002م. 

5- زروق» شرح زروق على متن الرسالة ط1 دار الكتب العامية. بيروت, 
7 م م. 

6- العدوي. حاشية العدوي على كفاية الطال الربا» ت: يوسف الشيخ مد 
البقاءعي, بدون رم طء دار الفكر - بيروت, 1414ه/1994م. 

7- العدوي, حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباق» ت: يوسف الشيخ عد 
البقاعي, بدون رم طء دار الفكر, بيروت, 1414ه/1994م. 

8- عليش. منح الجليل؛ بدون رق ط, دار الفكر. بيروت؛ 1409ه/1989م. 

9- القاضي عبد الوهاب, الإشراف على مسائل نكت الخلاف. ت: الحبيب بن 
طاهر. ط1, دار ابن حزم, 1420ه/1999م. 


0- القاضي عبد الوهاب, شرح الرسالة؛ دار ابن حزم. ط1, 1428ه/2007م. 
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1- القراني؛ الذخيرة. ت: د جى وآخرون. ط1. دار الغرب الإسلامي. بيروت, 
1994م. 

2- اللخمي, التبصرة ت: أحمد عبد الكريم نجيب؛ ط1ء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطر, 1432ه/2011م. 

3 المازري؛ شرح التلقين. ت: سماحة الشيخ عد اختار الشلامي, ط1. دار الغرب 
الإسلامي» 8م 

4- المواق, التاج والإكليل تختصر خليل, ط1, دار الكتب العامية, 1416ه/1994م. 


- الفقه الشافي: 

5- ابن الرفعة, كفاية النبيه في شرح التنبيه ت: مجدي مد سرور باسلوم؛ دار الكتب 
العامية, 2009م. 

56- ابن حجر الميتمي: تحفة امحتاج في شرح الهاج بدون رق طء المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر لصاحيها مصطفى عد, 1357ه/1983م. 

7- البُجَيْرِميِ حاشية البجيرمي على الحطيب. بدون رمم طء دار الفكر 
5ه/5م. 

8- البجيرمي. حاشية البجيرمي على شرح المهج. بدون م طء مطبعة الحلبي 
9ه/1950م. 

59- البكري. إعانة الطالبين» ط1ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
8 /م. 


0- جمل. حاشية الجمل. بدون 0 طّ دار الفكر, بدوك تاريخ نشر. 
1- حاشيتا قليوى وعميرة بدون رق طء دار الفكر, بيروت, 1415ه/1995م. 
2- المخنطيب الشربيني, مغنى الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنباج؛ ط1 دار الكتب 


العامية, بيروت, 1415ه/1994م. 
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3- دميري؛ النجم الوهاج في شرح المنباج, ت: لجنة عامية, ط1 دار المهاج؛ جدة, 
5 همه/004 مم .الرملي: نهاية امتاج 

4- الرافبي, الشرح الكبير, بدون رقّ طء دار الفكر, بدون تاريخ نشر. 

5- الرملي الأب, فتاوى الرملي» جمع وترتيب الرملى الإين؛ بدون رم طء المكتبة 
الإسلامية, بدون تاريخ نشثر. 

6- الرُوياني» بحر المذهب. ت: طارق فتجي السيد, ط1ء دار الكتب العامية, 
9م. 

7- زكرياء الأنصاري, أسنى المطالب في شرح روض الطالبء بدون رق طء دار 
الكتاب الإسلامي, بدون تاريخ نشر. 

8- زكرياء الأنصاري, الغرر الهبية في شرح البهجة الوردية» بدون رم طء المطبعة 
البحية يدوت تارك لذن 

9- الشافي, الأم, بدون رق طء دار المعرفة - بيروت, 1410ه/1990م. 

0- الشيرازي, المهذب في فقه الإمام الشافبي, بدون رق طء دار الكتب العامية» بدون 
تاريخ نشر. 

1- العمراني, البيان في مذهب الإمام الشافي. ت: قاسم عد النوري, دار المنهاج, 
جدة, 1421ه/2000م. 

2- الماوردي؛ الحاوي الكبير. ت: على عد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط1, 
دار الكتب العامية, بيروت, 1419ه/1999م. 

2- المزني مختصر المزني بدون رم طء دار المعرفة, بيروت؛ 1410ه/1990م. 

4- المهراني» تحرير الفتاوى» ت: عبد الرحمن فهمي مد الزواوي؛ ط1ء دار المنهاج 
للنشر والتوزيع, جدة, 1432ه/2011م. 

5 النووي, اجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكى والمطيعي)؛ بدون نمم ط. دار 
الفكر, بدون تاريخ النشر. 
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6--- النووى, روضة الطالبين وحمدة المفتين» فت زوهير الشاويش, ط2 المكتب 


الإسلامى, بيروت ودمشق وعمان, 1412ه/1991م. 


- الفقه الحنبلي: 

77 ابن رجب؛ أحكام الخواتيم وما يتعلق بهاء ت: أبو الفداء عبد الله القاضي. ط1؛ 
دار الكتب العامية» بيروت, 1985م. 

8- ابن عثيمين؛ الشرح الممتع. ط1, دار ابن الجوزي؛ مابين سنة 1422ه و1428ه. 
79- أبو داود, مسائل الإمام أحمد, ت: أب معاذ طارق بن عوض اللّه بن مد طلء 
مكتبة ابن تيمية» مصر, 1420ه/1999م. 

0- البهوتي؛ كشاف القناع عن متن الإقناع, بدون رم ط. دار الكتب الغامية» بيروت, 
بدون تار نشر. 

1- خالد بن إبراهيم الصقعبي, مذكرة القول الراجج مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح 
منار السبيل؛ بدون رق ط. دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد, بدون تاريخ نشر. 

2- الرحيباني, مطالب أولي النبى. ط2, المكتب الإسلامي. 1415ه/1994م. 

3- شمس الدين ابن مفلح, الفروع, ت: ط]ء عبد الله بن عبد امحسن التري؛ مؤسسة 
الرسالة, 1424ه/2003م. 

4- العادمي, حاشية الروض المربع. ط1, بدون ناشر, 1397ه. 

5 المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراج من الخلاف. ط2,؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
بدون تار نشر. 

6- المنياوي, تحقيق المطالب. ط1ء المكتبة الشاملة. مصرء 1432ه -2011م. 

7- موفق الدين ابن قدامة, الكافي في فقه الإمام أحمد. ط1ء دار الكتب العامية, 
4هم/1994م. 

8- موفق الدين ابن قدامة, المغني, بدون رم ط. مكتبة القاهرة 1388ه/1968م. 
تمس الدين ابن قدامة, الشرح الكبير 
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- كتب الفقه العام: 

9- ابن المنذر, الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, ت: أبو حماد صغير أحمد بن 
مد حنيف. ط]. دار طيبة» الرياض - السعودية, 1405ه/1985م. 

0- ابن حزم, ا حلى بالآثار. بدون رم ط, دار الفكر, بيروت؛ بدون تاريخ نشر. 

1- ابن حزم, مراتب الإجماع» بدون رق طء دار الكتب العامية؛ بيروت, بدون تاريخ 
2- أبو عبيد, كتاب الأموال, ط 1 دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1988م. 
3- دُبيان بن ل الدُّبيان. موسوعة أحكام الطهارة. ط2؛ مكتبة الرشد, الرياض, 
06ه/2005م. 

4- القرضاوي, فقه الزكاة.» ط7) مؤسسة الرسالة ناشرون, 1422ه/2001م. 

5- مل بخيت المطيعي, الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتغرافي. ط1, المطبعة 
الخيرية. بدون تاريخ نشر. 

6- محمود السبكي, الدين الخالص» ت: أمين محمود خطاب. ط4. المكتبة امحمودية 
السبكية, 1397ه/1977م. 

-كتب أصول الفقه والقواعد الفقبية 

7 ابن القيمء إعلام الموقعين عن رب العالمين. ت: مد عبد السلام إإراهيي» ط1ء دار 
الكتب العامية؛ بيروت, 1411ه/1991م. 

8- ابن رجب, القواعد, بدون رق طء دار الكتب العامية؛ بدون تاريخ نشر. 

9- الغزالي» المستصفى, ت: ل عبد السلام عبد الشافي. ط1.؛ دار الكتب العامية 


3ه/1993م. 


كتب اللغة والمعاجم والموسوعات : 


0- ابن تيمية, جموع الفتاوى, ث: عبد امن بن حل بن قاسم بدون 0 طّ جمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة, 1416ه/1995م. 
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1- ابن دريد, جمهرة اللغة. ت: رمزي منير بعلبي, ط1ء دار العام لاملايين. بيروت, 
7م 

2- ابن فارسء مقاييس اللغة. ت: عبد السلام د هارون؛ بدون رم طء دار الفكر, 
9ه/1979م. 

3- ابن منظور, لسان العرب, ط3, دار صادرء بيروت, 1414ه. 

4- أبو العباس الفيومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بدون رقّ ط دار 
الكتب العامية, بيروت, بدون تاريخ نشر. 

5- بطال الركبي؛ النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب. ت: مصطفى 
عبد الحفيظ سالم, بدون رق طء المكتبة التجارية مكة المكرّمة 1988م و1991م. 

6- الجوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, ت: أحمد عبد الغفور عطار, ط4, 
دار العام لاملايين» بيروت. 1407ه/1987م. 

7- مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط, بدون رق طء دار الدعوة, بدون تاريخ نشر. 
8- عد رواس قلعججي وحامد صادق قنييء معجم لغة الفقباء. ط2:؛ دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع, 1408ه/1988م. 

9- النويري؛ نهاية الأرب في فنون الأدب. ط1, دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة, 
3ه. 

0- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية, الموسوعة الفقبية الكويتية, ط 22 دار 
السلاسلء الكويتء؛ بدون تاريخ 52 


- كتب التراجم والطبقات والرجال والتاريخ: 
1- ابن حبان. مشاهير عاماء الأمصار وأعلام فقباء الأقطار ٠‏ مرزوق على ابراهيم؛ 


ط1ء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ المنصورة؛ 1411ه/1991م. 
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2- ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبررر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر)» ت: خليل تحادة. ط2. دار الفكر. بيروت, 
8ه/1985م. 

3- ابن سعد, الطبقات الكبرى. ت: زياد مد منصور, ط2, مكتبة العلوم والح 
المدينة المنورة, 1408ه. 

4- الذهبي؛ سير أعلام النبلا. ت: مجموعة من احققين بإشراف شعيب الأرنؤوط, 
ط3, مؤسسة الرسالة, 1405ه/1985م. 

5- السبي, طبقات الشافعية الكبرى. ت: محمود مد الطناحي وعبد الفتاح مد 
الحلو. ط2, مجر للطباعة والنشر والتوزيع 1413ه. 

6- القاضي عياض, ترتيب المدارك وترتيب المسالك, ت: ابن تاويت الطنجي 
وآخرون. ط1, مطبعة فضالة, المغرب. ما بين 1965م و1983م. 

7- مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, علق عليه عبد امجيد خيالي» ط1ء 


دار الكتب العامية, بييروت, 1424ه/2003م. 


- كتب عامة: 
8- ابن القيمء الطب النبوي؛ بدون رق ط. دار الحلال» بيروت؛ بدون تارجخ نشر. 


ثانيا- المقالات والرسائل الجامعية. 

9- حرب الكرمامي؛ مسائل حرب الكرماني للإمامين أحمد بن حنبل وإسححاق بن 
راهويه؛ من قوله: "باب الماء الذي لا ينجسه شيء" إلى آخر كتاب الطهارة. ت: عامر 
3 عد قدا ين عن عبد المعطل تدك رسال دكعوراة» غير نطبوطة شر اق عبد الله 
قمعت السهلق» كسم الفقه بكلية الشريعة, الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 


2ه . 
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0- زياد مقداد, أثر الخلاف في دلالة فعل الرسول ذيِكْ المجرد عن القرينة في الفروع 
الفقبية» مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» م20) ع22, يونيو 2012م غزة, 
1- عد محمود الدروبي؛ نقوش خواتم أهل العام -دراسة تحليلية., امجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية, امجلد الخامسء العدد 3/أ, 1430ه/2009م, الأردن. 


217 


الإهداء اممف ل تسم قر 1 1 1 
شكر وتقدير ا سصه5غ5) 
تقريظ الأستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مماوات 0ك 
تقريظ الدكتور ياسين بن مد باهي و 
المقدمة 101 
اللبحث الأول: 
حم تحلي الذكور بالذهب والفضة وخاتم الفضة وما يجوز النّحُم به وما لا يجوز 
المطلب الأول: حك تحب الذكور بالذهب والفضة عموما وخاتم الفضة خصوصا 0000 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حك تل الذكور بالذهب والفضة 100000 
الفرع الثاني: أقوال الفقباء في حك خاتم الفضة بالنسبة للرجال 00 
المطلب الثاني: حم حم الرجال بالفضة المشتملة على الذهب والتَّحْم بالحديد والنحاس 
والا جار الكريمة 000000 1000 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في تتم الرجل بالفضة المشتملة على شيء من الذهب ....43 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك لتحت بالحديد والنحاس والأجار 00 
المبحث الثاني : 
أحكام تتعّق بذات الخاتم 
المطلب الأول: أقوال الفقباء في حدّ وزن خاتم الفضة وحك تعدٌّده بالنسبة للرجال......63 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حدّ وزن خاتم الفضة بالنسبة للرجال م 8 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك نُبس الرجل أكثر من خاتم 0000 
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المطلب الثاني : أحكام تتعلّق بفصّ الخاتم ونقشه 1 01 


الفرع الأول: ما يتعّق بفصّ الخاتم من أحكام 00 
الفرع الثاني ما يتعلّق بنقش فصّ الخاتم من أحكام رضم ون م 
المطلب الثالث: أحكام تتعّق بلْبس اخاتم 000 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حك نُبس اخاتم المنقوش بصورة ذي روح 00000 
الفرع الثانى: الأصبع الذي يبس فيه اخاتم مان ممما مسو 31 
الفرع الثالث: اليد التي يُلبس فهها امخاتم 000 
الفرع الرابع: هل يجعل فصّ الخاتم في ظاهر الكف أو باطنه؟ 10 


المبحث الثالث: 
أحكام تتعلّق باخاتم تخصّ الطهارة 


المطلب الأول: أحكام تتعآق بالخاتم المنقوش بذكر الله تخصّ الخلاء ودخوله 00000 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حك دخول الخلاء بجخاتم عليه ذكر الله 0100000 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك الاستنجاء باليد التتي عليها خاتم عليه ذكر الله ..110 

المطلب الثاني : أحكام تتعلّق بالخاتم فا يخصّ الطهارة المائية والترابية 1 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حكم تحويل أو تحريك انتم عند العُسل أو الوضوء116 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك نزع الخاتم عند النيحُم مقع م د 0 133 

المطلب الثالث: أقوال الفقباء في حك مسن امحدث الخاتم المنقوش بشيء من القرآن.126 

المبحث الرابع: 
أحكام تتعلّق بالخاتم تخصّ العبادات 

المطلب الأول: أحكام تتعآق بالخاتم فيا يخصّ الصلاة والركاة 1 

الفرع الأول: أحكام تتعلّق بالخاتم فيا يخص الصلاة 1141 


219 


الفرع الثانى: زكاة خاتم الرجل من الفضة 147 


المطلب الثاني: أحكام تتعآق بالخاتم فيا يخص احج والعمرة اموا لب 160 
الفرع الأول: أقوال الفقباء في حك نُبس الرجل اخاتم حال الإحرام بحج أو عمرة...160 
الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في حك رمي الجمرة بخاتم فْصّه من حجر 1630 

المطلب الثالث: أحكام تتعّق بالخاتم فيا يخصّ المَجنُوز 18 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء في حكم نزع الخاتم عن الشهيد 00007 
الفرع الثاني: أقوال الفقباء في حك نَبْش قبر المت إذا ني معه خاتمه م1 

الخائمة 1791 

الفبارس العامة ا 183 
أولا: فبرس الآيات القرآنية 1 ذ1ذ1[1[1[1[ [ 060 
ثانيا: فبرس الأحاديث النبوية 0 
ثالثا:فهبرس الآثار 193 
رابعا: فهرس الغريب 000 صشسششط©ط©«ط1إ 
خامسا: فهرس الأعلام المترجم لهم 11 1[ذ[ذ[ [ 1 000000 
سادسا: فهرس المصادر والمراجع 198 

فهرس الحتويات 2118 
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الكاتب: 


براهيم بن البشير. قعري من مواليد سنة 1971م بالوادي - دولة الجزائر. 

- خاصل على شهادة البكالوزيا في العلوم الإسلامية سنة 1990م. 

- حاصل على شهادة ليسآنس فقه وأصوله من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطينة - الجزائر. 

- حاصل على شهادة الماستر في الفقه.المقارن وأصوله .من جامعة الوادي - الجزائر. 

- شغل منصب الإمامة والخطابة بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الوادي - الجزائر 
ما بين سنتي 1995م و2013م, ولا يزال يمارس الإمامة والخطابة والتدريس بالمساجد على سبيل التطوع إلى يوم الناس هذا. 

- يشغل منصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الوادي منذ سنة 2013م إلى 
يوم الناس هذا. 

- شغوف بالأبحاث الفقهية المذهبية والمقارنة؛ فهو باحث واعد بالكثير إن شاء الله تعالى؛ وله كتاب مطبوع من طرف مخبر 
الدراسات الفقهية والقضائية بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي تحت عنوان: "حدود النظر إلى الخطوبة - دراسة فقهية 
مقاضذية": وأصل هذا الكتاب أطروحتة في شهادة الماستر تحت إشراف: أ. د. عبد القادر بن خليفة حاوات. 


الكتاب: 

جاء في كب التارية والأدب الإنساني ما يدل على أن وجود الخاتم واستعاله كان ضاربا بعمق في تاريخ الإنسانية 

حضاراتها المتعاقبة» فنهم من زع أن ذلك راجع إلى بدايات الخحلق الإنساني؛ حيث ذكروا.أن.ذلك يعود إلى سيّدنا آدم أبي 

النشرية عليه الشلام. 

ولاعكأنا 000 تزال منتشرة , بين النساء والرجال ؛ فهم من 'يفعل ذلك معتقنا أن ذلك سنة 
مندوبٌ إلباء ومنهم من يلبسه مجرّد الزينة وأيا كان ن قصد لابسهء فإن لبس الخاتم لاشكٌ له أحكامه الفقهية الخاضة به التي 
تطرّق لها فقهاؤنا في أبواب شتى من الفقه الإسلاي» لقسع بق يابية لامج والزّينة» ومن هنأ جاءت هذه اليّراسة التي 
ستسلط الضوء على هذه القطعة التقدية التي يجعلها المرء ء في أضبعه» وما ايتعلق بآ من أحكام فتفية. 

إن الذي يلقي إطلالة مبدئية على موضوع التّحَمم به يشير الفضول العلمي إديه الكثير متن الإشكاليات:الفقهية المتعلقة 
بالموضوعء ٠‏ لعل أهتّها ما يأتي: 
اا تسيا عا ترم 1ت اليل انتب ا أم الحرمة؟ 
-2 هل كل ما يصلح أن يكون خامًا؛ كالحديد. والنحاس والأججار الكرمة يجوز التحَتم به شزعا أم لا؟ 
-3 هل هناك وزن معيّن لا يجوز تجاوزه شرعا بالنسبة للخاتم أم أن الأمر متروك للعرف والاتختيار الشخصي؟ 

-4 هل يُباح للرجل أن يتختّ بأكثر من خاتم أم لا؟ 
-5 ما الأحكام الثم رعية التي تخص التَحَثُْ بما له علاقة يبعض اكير يات العبادات والشغائر في الإسلام؟ 

وقد حاول هذا البحث الإجابة عن كل هذه الإشكاليات وغيرها ما جاء منثورا في صفحات هذا البحث. 
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أحكام التَكَممّْ في الفقه الإسلاي 


